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  الفصل الأول

  

  مقدمة

  
 من ناحية وهي أحـد مـصادر        تلعب القوى العاملة دوراً مزدوجاً في العملية الاقتصادية، فهي أحد مدخلات الإنتاج           

وتستخدم البيانات حول القوى العاملة كمؤشرات اقتـصادية كليـة لمراقبـة الأداء العـام               .  الدخل من ناحية أخرى   

.  للاقتصاد والتغيرات التي تطرأ على المكونات الأساسية للقوى العاملة في ارتباطها بالمدخلات والمخرجات الأخرى             

بالإضافة إلى  . ة دوراً بارزا في تقييم السياسات والبرامج الهادفة لتطوير سوق العمل          وتلعب إحصاءات القوى العامل   

ذلك تعطي إسقاطات القوى العاملة معلومات أساسية لتقدير وتخطيط إيرادات ودخول المستقبل ودراسة آثارها علـى       

  . المدخرات والإنفاق الاستهلاكي في المستقبل

  

ميزة من حيث أنه اقتصاد تعرض في الماضي ولمدة ثلاثة عقود تقريباً إلى إهمال              يمثل الاقتصاد الفلسطيني حالة مت    

بالرغم . شديد ومنظم في البنية التحتية خلال فترة الاحتلال، وقيود عديدة رافقت الاتفاق الاقتصادي بعد عملية السلام               

ي وعدت سكان المنطقة بتحسن الوضع      من أن الترويج لعملية السلام استند أصلاً لمجموعة من التوقعات المتفائلة الت           

  .الاقتصادي بصورة ملموسة وارتفاع ملحوظ في مستوى المعيشة

  

إن الحالة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني فرضت العديد من الأعباء على عاتق الفلـسطينيين بـشكل عـام، وعلـى        

ن المحددات التي تعيق سير عمليـة   الاقتصاديين والساسة بشكل خاص، حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من العديد م          

الإنتاج لتأمين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع الفلسطيني، بما في ذلك القيـام بالأعبـاء الاقتـصادية لبنـاء الدولـة                   

ومؤسساتها الحكومية الرسمية والمؤسسات الخاصة الداعمة للاقتصاد وتوفير عدد كاف من فرص العمل لتتوافق مع               

.  رية التي تتجه نحو سوق العمل بهدف الحصول على فرصة عمل لتأمين متطلباتها المعيشية             العرض من القوى البش   

من ناحية أخرى فإن السياسات الاستثمارية وتوفير المناخ الاستثماري قد تكون من العوامل الرئيسية التي ترفع مـن   

  . مستوى الأداء في الاقتصاد الفلسطيني

  

ي مستوى الأداء بالمقارنة مع الإمكانات المتاحة وبالمقارنة مع الدول المجاورة في            لقد اتسم الاقتصاد الفلسطيني بتدن    

ويرجع ذلك أساساً الى سياسات الاحتلال في شتى المجالات، فانعدام الاستقرار الـسياسي النـاجم عـن                 .  المنطقة

التصدير أو بمنع الاستثمار    ظروف الاحتلال أثر بصورة سلبية على الأداء الاقتصادي، سواء بمنع حرية الاستيراد و            

كما أن مصادرة الأراضي وتحويل موارد المياه للاستخدامات الإسرائيلية         .  والتراخيص في مجالات اقتصادية عديدة    

من ناحية أخرى تعتبر نسبة الناتج المحلي الى الناتج القومي فـي الأراضـي              .  أدى الى إضعاف القطاع الزراعي    

ولعل ذلك يعود الـى     .  ارنة مع اقتصاديات شبيهة مصدرة للعمالة مثل الأردن ومصر        الفلسطينية منخفضة جداً بالمق   

الاعتماد الكبير على التحويلات الخارجية سواء من العاملين في إسرائيل أو في الدول  العربية خـصوصا الـدول                    

  .1)حرب الخليج (1990الخليجية قبل أحداث عام 

  

                                                           
 . فلسطين-رام االله).  ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية .  نحو استراتيجية تنموية فلسطينية.  1996 رضوان شعبان،  1
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اقتصادية مثل الزيادة -اجتماعية-صورة كمية ونوعية بعوامل ديمغرافيةيتأثر العرض والطلب على القوى العاملة ب

السكانية والهجرة الخارجية ومعدلات المساهمة والمستوى التعليمي والمهارات والمستوى الصحي ومستوى التدريب 

معدل المهني ومعدل أيام العمل ومعدل ساعات العمل ومستوى الأجور وغير ذلك من العوامل، حيث أن ارتفاع 

الزيادة السكانية والعائدين تساهم في زيادة العرض من القوى العاملة، ولعل العوامل المتعلقة بمستوى التعليم 

ولا شك أن الوضع يزداد تعقيداً عند مواجهة .  والمهارات والمستوى الصحي والتدريب تؤثر في نوعية العرض

طاً بعرض من القوى العاملة ذات مستوى متواضع من ظاهرة البطالة حينما يكون ارتفاع معدلات البطالة مرتب

  ). العمالة غير الماهرة(التعليم أو التدريب 

  

لذلك لا بد من تسليط الضوء على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للقوى العاملة حتى يتوفر إدراك واضح لآلية 

  .ة الإنتاجية وفي بناء الاقتصاد الوطنيعمل السوق واتجاهاته، وبالتالي مدى استغلال القوى البشرية في العملي

  

تهدف هذه الدراسة الى إبراز المؤشرات الحالية لسوق العمل الفلسطيني والسمات الأساسية للقوى العاملة الفلسطينية 

واحتياجات سوق العمل من خلال إلقاء الضوء على بعض نتائج برنامج مسح القوى العاملة الذي بدأ الجهاز 

، وسلسلة المسوح الاقتصادية التي أنجز منها عدد من 1995 الفلسطيني بتنفيذه منذ أيلول، المركزي للإحصاء

  . الدورات السنوية المتعاقبة، والتي تقوم أساساً على توفير البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد الحسابات القومية

  

 والتغيرات التي تطرأ على وضع من ناحية أخرى، تناقش الدراسة موضوع الحراك في سوق العمل الفلسطيني

الأفراد وتصنيفاتهم حسب المركبات الأساسية لسوق العمل والتنقل بين هذه المركبات عبر الزمن من خلال إجراء 

كما تحاول الدراسة .   1998-1995دراسة تتبعية للأفراد عبر دورات مسح القوى العاملة المتعاقبة خلال الفترة 

لطاقة الاستيعابية لسوق العمل من خلال مراقبة السلوك العام لسوق العمل خلال فترات إبراز الجوانب الأساسية ل

الإغلاق التي كانت تؤدي إلى اختلال في ميزان العرض والطلب على القوى العاملة والتوجهات العامة لاستيعاب 

  .العرض الكبير من القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي

  

 ولغاية آذار، 1995برنامج مسح القوى العاملة تغطي الفترة الزمنية الممتدة من أيلول، إن البيانات المتوفرة من 

، إلا أن أحدث البيانات المتوفرة من سلسلة المسوح الاقتصادية والحسابات القومية بشكل مفصل تغطي عام 1999

طيني وذلك لتوفر بيانات  كسنة أساسية في دراسة واقع سوق العمل الفلس1997 لذلك فقد تم استخدام عام 1997

  .حول هذه السنة من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بسوق العمل

  

تتألف هذه الدراسة من سبعة فصول أساسية، حيث يعرض الفصل الأول مقدمة عامة حول موضوع الدراسة 

ويعرض الفصل الثاني أحدث .  تهاوأهدافها ومبرراتها، بالإضافة إلى عرض المحاور الأساسية التي تمت مناقش

البيانات المتوفرة حول المؤشرات الأساسية لسوق العمل في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القوى العاملة 

ومعدلات البطالة وسمات النشيطين اقتصادياً وتوزيعاتهم التقليدية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى 

  .  ة المرتبطة بالبطالة وتوزيع العاطلين عن العمل حسب الجنس والمنطقةدراسة المؤشرات الأساسي
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كما يعرض هذا الفصل أبرز سمات المتعطلين عن العمل حسب الخبرة السابقة من حيث المهنة الرئيسة السابقة 

  .صاديكما يعرض بعض البيانات حول الثبات بالعمل حسب المهنة والنشاط الاقت.  والنشاط الاقتصادي السابق

  

يعرض الفصل الثالث دراسة تتبعية لديناميكية القوى البشرية والقوى العاملة بهدف التعرف على الحراك داخل سوق 

كما يعرض الفصل الرابع اسقاطات المستقبل للقوى البشرية والقوى العاملة حسب المركبات الأساسية وفقا .  العمل

ويعرض الفصل .  ت البطالة المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمةلتحليل الانحدار الخاص بالقوى العاملة ومعدلا

الخامس لمحة عامة حول الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بالاستفادة من المنهج التاريخي في دراسة سلوك سوق 

ال العمل خلال فترات الإغلاق العسكري الذي كانت تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والذي تمنع بموجبه العم

  .الفلسطينيين من الوصول الى أماكن عملهم داخل إسرائيل

  

أما الفصل السادس فإنه يعرض مجموعة من السيناريوهات الممكنة لحل مشكلة البطالة من حيث عدد فرص العمل 

 المطلوب توفيرها على المدى المتوسط، وآليات توفير هذه الفرص حسب النشاط الاقتصادي وتقدير التكلفة الإجمالية

ويعرض الفصل السابع ملخصاً عاماً للاستنتاجات التي .  اللازمة من الاستثمارات لخلق فرص العمل المطلوبة

  .خلصت لها الدراسة بالإضافة إلى عرض توصيات للمساهمة في تحقيق الأهداف التي أجري من أجلها هذا البحث
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  الفصل الثاني

  

  المؤشرات الراهنة في سوق العمل الفلسطيني

  

   الواقع السكاني 2-1

  

 2.9 حوالي 1997، إلى أن عدد السكان بلغ نهاية عام 1997أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

، وهذا يعني ان مجموع المرشحين %53.1 سنة فأكثر إلى مجموع السكان بلغت 15مليون نسمة وأن نسبة الأفراد 

  .   مليون شخص1.5بلغت )  البشريةالقوة(للمشاركة في عملية الإنتاج 

  

ويلاحظ أن نسبة الأفراد في سن العمل الى مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية متدنية مما يدل علـى أن المجتمـع      

 سـنة  15وتنخفض هذه النسبة بصورة جلية في قطاع غزة، إذ لا تتعدى نسبة الأفـراد             .  الفلسطيني مجتمع فتي عموما   

.   على سبيل المثال   1994من السكان في إسرائيل عام      % 69.2، في حين بلغت هذه النسبة حوالي        فأكثر نصف المجتمع  

من المجتمع الفلسطيني غير مرشحين للمساهمة في عملية الإنتاج بالمقارنـة           % 44إن هذا يعني نظرياً أن هناك حوالي        

 حيـث   ،2ورد في تقرير المسح الديمغرافي    ويؤكد ذلك ما    .  في المجتمع الإسرائيلي على سبيل المثال     % 31مع حوالي   

  .1996 في محافظات غزة في عام 113 في محافظات الضفة الغربية وحوالي 95 حوالي 3بلغت نسبة الإعالة

  

   القوى العاملة المشاركة2-2

  

 المـشاركة    أن معدل المشاركة السنوية بالنشاط الاقتصادي، أي نسبة القوى العاملة          1997تفيد نتائج مسح القوى العاملة      

، حيث تتوزع هـذه النـسبة       %40.5في الأراضي الفلسطينية بلغت     )  سنة فأكثر  15(الى مجموع الأفراد في سن العمل       

وتعتبر هذه النسبة متدنيـة إذا      .  في محافظات قطاع غزة   % 35.7في محافظات الضفة الغربية وحوالي      % 43.2بواقع  

 حوالي  1996 بلغت هذه النسبة في إسرائيل على سبيل المثال عام           ما قورنت ببعض المجتمعات المتقدمة اقتصاديا حيث      

كما تعتبـر نـسبة المـشاركة       .  5في اليابان % 77.3مقابل  % 75.9وفي كندا   % 79.3، وفي الولايات المتحدة     54%4

العاملـة  بالقوى العاملة في الأراضي الفلسطينية متدنية على صعيد الدول المجاورة، حيث بلغت نسبة المشاركة بالقوى                

  .19926في عام % 47.2وفي جمهورية مصر العربية % 43.7 في الأردن 1993عام 

 نسمة من بيـنهم     602,000من ناحية أخرى تبين النتائج بأن حجم القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية يقدر بحوالي               

ناث في القوى العاملة، حيث     كما يتضح أن هناك انخفاضا واضحا لمشاركة الإ       .  في محافظات قطاع غزة   % 29حوالي  
                                                           

    -رام االله. النتائج الأساسية:  المسح الديمغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 1996اء المركزية الفلسطينية، دائرة الإحص 2      

 .      فلسطين

  إلى السكان الذين هم في )  سنة15 سنة فما فوق إضافة إلى الصغار الذين تقل أعمارهم عن 65أي الذين بعمر (نسبة الكبار في السن  3 

 ). سنة64-15أي (مل        سن الع

  إحصاءات مشتقة من الكتاب الإحصائي السنوي تم الحصول عليها عبر الصفحة    .  1997مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي،  4    

 .      الإلكترونية لمكتب الإحصاء المركزي
  Canada and other countries in labor   تم اشتقاق جميع هذه النسب من الصفحة الإلكترونية للإحصاءات الكندية، تحت بند  5

6 International Labour Office, 1995.  Yearbook of labour statistics.  Geneva. 
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في محافظات غزة   % 9.1من مجموع القوى العاملة في محافظات الضفة الغربية، وحوالي          % 16.7تبلغ نسبتهن حوالي    

من ناحية أخرى تبرز المعطيات المتـوفرة       .   7%44 حوالي   1996بالمقارنة مع نسبتهن في إسرائيل والتي بلغت عام         

شاركة في محافظات الضفة وغزة أن هناك ارتفاعا ملموساً في نسبة البطالة في كل من               حول مركبات القوى العاملة الم    

  ).  1،2أنظر الجدولين (.  محافظات الضفة وغزة

  

وتوضح المؤشرات أن سوق العمل الفلسطيني يعاني من مشكلة استيعاب العرض من القوى العاملة المتزايدة والناتجة 

بالإضافة الى القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استيعاب العمالة الفلسطينية من الزيادة السكانية والعائدين، 

  .في سوق العمل الإسرائيلي

  

وتظهر المشكلة بصورة جلية في محافظات غزة، حيث أن سوق العمل الفلـسطيني والإسـرائيلي يـستوعبان حـوالي                   

من القوى العاملة في محافظات غـزة       % 26.7أن حوالي   من القوى العاملة المعروضة كعمالة تامة، في حين         % 68.8

منها تعاني من الحـصول علـى       % 4.5تعاني من البطالة وعدم المقدرة على الحصول على فرصة عمل، وأن حوالي             

عمالة جزئية أو ناقصة سواء كانت هذه العمالة المحدودة ظاهرة، أي العمل عدد ساعات أقل من الوضع الاعتيـادي، أو       

ودة غير ظاهرة، أي العمل تحت ظروف عمل غير اعتيادية مثل عدم كفاية الدخل أو سوء ظروف العمل أو                   عمالة محد 

  . بعد مكان العمل عن موقع السكن

 1997  ونهاية عام 1995على صعيد آخر، تبين الإحصاءات السكانية بأن مجموع السكان قد ازداد ما بين نهاية عام 

 211(من مجمل الزيادة السكانية خلال الفترة % 80قوة البشرية ازدادت بما يعادل  ألف نسمة، وأن ال265بما يعادل  

  . ألف فرد تقريبا70ً، ولكن القوى العاملة ازدادت في هذه الفترة بما يعادل )ألف فرد

  

  )بالآلاف (1998 – 1995تطور القوى العاملة والقوة البشرية خلال الفترة 
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القوة البشرية 1367 1447 1509 1572
القوى العاملة 533 579 602 629

1995 1996 1997 1998

  
  

  ة العمال2-3

  

                                                           
  إحصاءات مشتقة من الكتاب الإحصائي السنوي تم الحصول عليها عبر الصفحة    .  1997 مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي،  7

 .اء المركزي    الإلكترونية لمكتب الإحص
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 ألف شخص، أي ما 481 بحوالي 1997قدر مجموع العاملين بصورة تامة أو جزئية في الأراضي الفلسطينية عام 

من العاملين % 15من ناحية أخرى تشير المعطيات إلى أن حوالي .  من القوى العاملة المشاركة% 80يعادل حوالي 

تعدين والمحاجر والصناعة التحويلية، بينما يستوعب يعملون في ال% 17في محافظات الضفة يعملون في الزراعة، وأن 

من العاملين في التجارة، وتستوعب الفروع الخدماتية % 20من العاملين، كما يعمل % 19قطاع البناء والتشييد  حوالي 

  .  منهم% 29حوالي 

  

منهم % 15ماك، وأن من العاملين في قطاع غزة يعملون في الزراعة وصيد الأس% 8كما تبين أحدث الإحصاءات بأن 

.  في الخدمات% 43في التجارة والمطاعم والفنادق، وحوالي % 18في البناء والتشييد، % 17يعملون في الصناعة، 

وتشير النتائج أيضاً الى أن نسبة عالية من العاملين في محافظات غزة يعملون في قطاع الخدمات، ونسبة منخفضة 

  ).3انظر جدول (. يعملون في قطاع الزراعة

  

   البطالة2-4

  

 بأن المعدلات السنوية للبطالة مرتفعة بشكل عـام، حيـث           1998 – 1995تفيد نتائج مسح القوى العاملة خلال الفترة        

 1998، في حين انخفضت عام      1997في عام   % 20.3 و   1996عام  % 23.8مقابل  % 18.2 حوالي   1995بلغت عام   

ظروف المحيطة بمعدلات البطالة وتغيرها عبر الـزمن أن هنـاك           ويلاحظ من دراسة تتبعية لل    %.  14.4لتصل حوالي   

ارتباطاً كبيراً بين ارتفاع معدلات البطالة والسياسة المتبعة من قبل السلطات الإسرائيلية في مدى التـشدد فـي القيـود                    

 فـي القيـود     المفروضة على حركة العاملين إلى داخل إسرائيل، حيث ترتفع البطالة بشكل حاد كلما كان هناك تـشديد                

المفروضة على العمالة داخل إسرائيل وخلال فترات الإغلاق العسكري والطوق الأمني الذي يفرض علـى المنـاطق                 

  .  الفلسطينية

  

 لم تشهد الأراضي الفلسطينية تشدداً كبيراً من قبل السلطات الإسرائيلية في وصول العاملين إلى 1998ففي عام 

وبات التي كانت مفروضة على الذين يدخلون إلى إسرائيل بدون تصريح من السلطات إسرائيل، كما أن القيود أو العق

 مما أدى إلى 1996-1995الإسرائيلية لم تعد تطبق خلال هذه الفترة بالشكل المتشدد الذي كانت تطبقه خلال الفترة 

  .  ارتفاع نسبة العمالة في إسرائيل وبالتالي انخفاض نسبة البطالة في ذلك العام

  

يؤكد حقيقة ارتباط البطالة بسياسة الإغلاق أن نسبة عالية من المتعطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل يفيدون بـأن                    و

  ).أنظر الفصل الخامس(مكان عملهم السابق كان في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية 

  

 العمل الإسرائيلي وعوامل الطـرد فـي        أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية يرتبط أيضاً بعوامل الجذب في سوق           

 والتي أفادت بـان المعـدل   19978السوق المحلي الفلسطيني، ولعل ما يبرز ذلك ما أفادت به نتائج مسح القوى العاملة      

، )46(شيكل يوميا، وفي محافظات الضفة      ) 39( للأجرة اليومية للمستخدم باجر في محافظات غزة         (Median)الوسيط  

إلا أن ذلك يجب أن لا يؤدي الى استنتاج مفاده أن العمالة في إسرائيل تعود فـي الوضـع                   .  شيكل) 90(وفي إسرائيل   
                                                           

  .فلسطين- رام االله.  مسح القوى العاملة التقرير السنوي. 1997 دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية،  8
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) 19(الحالي على الاقتصاد المحلي بعوائد مالية كبيرة، إذ أن متوسط عدد أيام العمل الشهرية للعاملين في إسرائيل بلـغ               

يوم عمل في محافظات غزة، بالإضـافة إلـى أن          ) 24(يوم عمل في محافظات الضفة الغربية و      ) 23(يوم عمل، مقابل    

 1997نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات إلى مجموع العمالة الفلـسطينية بلغـت عـام                  

 ألف شخص، وأن مجموع الأجور الشهرية       82وهذا يعني أن مجموع العاملين في إسرائيل يقدر بحوالي          %. 17حوالي  

  . من مجموع أجور العمال الفلسطينيين العاملين في كافة أماكن العمل9%25.7لين تعادل ما نسبته لهؤلاء العام

  

من ناحية أخرى، إذا نظرنا الى مجتمع العاطلين عن العمل في محافظات الضفة وغزة، فإن النتائج تفيد بأن حوالي 

باين هذه النسبة بين محافظات الضفة الغربية للإناث، وتت% 14من بين العاطلين عن العمل هم من الذكور مقابل % 86

ولكن تجدر الإشارة في هذا السياق الى أن .  فقط في قطاع غزة% 10مقابل % 17وغزة، حيث تبلغ في الضفة الغربية 

هذا التوزيع للعاطلين عن العمل بين الذكور والإناث لا يعني بالضرورة تركز البطالة بين الذكور لأن المشاركة في 

  ).4أنظر جدول (. 10 العاملة للإناث متدنية أصلاً إذا ما قورنت بدول أخرىالقوى

  

وأن  حوالي خمـسهم مـن       ) الحضر(من العاطلين عن العمل هم من سكان المدن الرئيسية          % 36من ناحية أخرى فإن     

يتغـاير توزيـع    و%).  44حـوالي   (سكان المخيمات، إلا أن النسبة الأكبر منهم تتواجد في القرى والمناطق الريفيـة              

من العاطلين عن العمل من مخيمات      % 7العاطلين عن العمل بين محافظات الضفة وغزة، حيث أنه في حين أن حوالي              

ولعل ذلك يعود للطبيعة    %.  37اللاجئين في محافظات الضفة الغربية، فإن هذه النسبة تصل في محافظات غزة حوالي              

 الضفة وغزة حسب نوع التجمع السكاني، إذ يقطـن المخيمـات نـسبة           الجغرافية وتوزيع السكان في كل من محافظات      

  ).5أنظر جدول (. كبيرة من سكان محافظات غزة

  

وللوقوف على مدى مساهمة الطوق الأمني وإغلاق السوق الإسرائيلي في وجه العمالة الفلسطينية  في زيادة نسبة 

 العمل الذين سبق لهم العمل أفادوا بأنهم كانوا يعملون في من العاطلين عن% 41البطالة، فإن النتائج تفيد بأن حوالي 

في % 24في محافظات الضفة وبحوالي % 49إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 

كما يلاحظ انعدام نسبة العاملين من الضفة الغربية في قطاع غزة وبالعكس وذلك بسبب الطوق .  محافظات غزة

ي المفروض بشكل دائم على التنقل بين الضفة وغزة مما يؤثر على حركة العاملين ونسبة وتوزيع البطالة بين العسكر

محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن هناك عدداً من الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة مثل صيد الأسماك، 

تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على حركة والحركة التجارية عموماً ) من خشب الخيزران(وصناعة الأثاث 

  .العاملين

  

وفيما يتعلق بسياسة الإغلاق فإن نسبة العاطلين عن العمل الذين كانوا يعملون في إسرائيل من الضفة الغربية تكاد تكون                   

 من الـضفة    ضعف مثيلتها من قطاع غزة، ولعل ذلك يرجع لكون العمالة من غزة في إسرائيل تحمل طابع التنظيم أكثر                 

الغربية بسبب عدم إمكانية تجاوز الحواجز والوصول إلى إسرائيل من قطاع غزة بسبب محدودية عـدد المنافـذ إلـى                    

                                                           
  قدر مجموع الأجور الشهرية للعاملين في منطقة معينة على أساس عدد العاملين مضروباً بمعدل أيام العمل الشهرية مضروباً بالمعدل  9 

 . ومية     الوسيط للأجرة الي
، %27، مصر %28، الجزائر %29إلى أن نسبة الإناث إلى مجموع القوى العاملة بلغت في تونس ) 1996(تشير تقارير التنمية البشرية  10

 .في قطاع غزة% 8في الضفة الغربية وأقل من % 16في حين بلغت هذه النسبة %.  18الأردن %  23، سوريا %27لبنان 
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إسرائيل من غزة والتشدد الأمني المفروض على ذلك، على العكس من الضفة الغربية التي تكثر فيها نقاط التنقل ما بين                    

بدون تصريح مما يقلل من عملية التنظيم والضبط لهذا النوع مـن العمالـة              الضفة الغربية وإسرائيل سواء بتصريح أو       

وهذا يؤدي إلى كثرة التنقل بين الأعمال المختلفة بالإضافة إلى عدم توفر امتيازات العمل وحقوقه لأولئك العمال غيـر                   

 وتغييرهم  من قبـل رب       الحاملين لتصاريح عمل صادرة عن سلطات الاحتلال، وهذا يؤدي إلى كثرة التبدل في العمال             

  ).6أنظر جدول  (. العمل الإسرائيلي

  

أما على صعيد توزيع العاطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل حسب النشاط الاقتصادي السابق، فإن الإحصاءات 

من % 54المتوفرة تفيد بأن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الأولى في رفد البطالة بالعنصر البشري حيث أن 

في الضفة % 57العاطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل كانوا يعملون في هذا القطاع، وتتوزع هذه النسبة بواقع 

في قطاع غزة، ولعل ذلك يعزز الاعتقاد بأن الإغلاق الذي فرضته السلطات الإسرائيلية في وجه % 46الغربية مقابل 

عمل الإسرائيلي قد ساهم بصورة أساسية في رفع نسبة البطالة في كل العاملين الفلسطينيين ومنعهم من العمل في سوق ال

من الضفة وغزة، لا سيما وأن نسبة كبيرة من بين الذين اعتادوا العمل في سوق العمل الإسرائيلي كانوا يتركزون في 

، %18اع غزة بواقع من ناحية أخرى، أشارت النتائج بأن الخدمات تحتل الموقع الثاني في قط.  قطاع البناء والتشييد

من حيث رفدهم للسوق % 14في حين يحتل قطاع المحاجر والصناعة التحويلية المرتبة الثانية في الضفة الغربية بواقع 

  ).7أنظر جدول (.  بالعاطلين عن العمل

  

الة، ولكن تجدر   إن النتائج السابقة مشتقة من مسح القوى العاملة الذي يتوافق مع التوصيات الدولية في مجال قياس البط                

الإشارة هنا إلى ضرورة معالجة موضوع البطالة بصورة شمولية ضمن عملية المشاركة في القـوى العاملـة ولـيس                   

كما يتوجب الأخـذ بعـين   .  بمعزل عنها من أجل توفر الإدراك الشامل للانعكاسات الناجمة عنها والدلالات التي تعنيها          

نية في مجال العمل المؤسسي الرسمي، فان بعض المفاهيم والمبـادئ الأساسـية             الاعتبار ونظرا لحداثة التجربة الفلسطي    

السائدة في مجتمعات أخرى غير نافذة في السياق الفلسطيني، ويأتي في مقدمة ذلك غياب المحفزات الرسمية للبحث عن                  

بطالة ) تعويض(بدل  على عكس في بعض المجتمعات الأخرى التي تدفع فيها الدولة           . عمل لمن هم عاطلون عن العمل     

.  مما قد يشجع البعض على الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل في حالة عدم الحـصول علـى عمـل مناسـب                     

  .11يأكل لا يعمل لا منبالتالي، فانه من المتوقع نظريا أن تكون نسبة البطالة في مجتمعنا متدنية، بمعنى 

  

 وعدم الاكتفاء بالحصول على النسبة الإجمالية للبطالة، والأخذ بعين          كما ويتوجب النظر إلى البطالة بصورتها التفصيلية      

الاعتبار أن من يتم تصنيفهم ضمن العاطلين عن العمل هم من لا يعملون مطلقاً ولا يمارسون أية أنشطة إنتاجية حتـى                     

  .   عنه بصورة نشطةولو لساعة واحدة ضمن فترة الإسناد الزمني وهم في ذات الوقت مستعدون للعمل ويقومون بالبحث

  

    الثبات في العمل2-5

  

تشير المعدلات العامة للثبات في العمل إلى الظروف النوعية للعمل، حيث تعبر عن إمكانية الحصول على الخبرة 

والمهارة كلما ازدادت فترة الثبات في العمل الواحد، كما تعبر بطريقة ما عن الكف عن التنقل لأعمال أخرى والذي قد 

                                                           
 .رام االله، فلسطين.  التقرير النهائي لأعمال الفريق الوطني لصياغة مفهوم البطالة.  1999الفلسطينية،  دائرة الإحصاء المركزية  11



 

 20

دافعها في بعض الأحيان إلى توفر حد معين من الرضى في العمل، حيث أن كثرة التنقل للعامل الواحد بين يعود 

الأعمال المختلفة في القطاعات والمهن المتعددة قد تعبر عن الاستمرارية في البحث عن عمل يجد فيه الفرد الاستقرار 

  .  النسبي من حيث ظروف العمل والإمكانيات التي يوفرها

  

 سنة، وهذه النسبة متدنية بالمقارنة مع 2.25 بأن معدل الثبات في العمل بلغ 1997وتبين نتائج مسح القوى العاملة 

الزمن اللازم للحصول على التدريب والخبرة لا سيما في الأعمال التي تتطلب وقتاً في اكتساب المهارات اللازمة لإتقان 

 الأكثر استقراراً من بين الأنشطة الاقتصادية حيث تقدر فترة الثبات ويلاحظ أن قطاع الخدمات هو القطاع.  العمل

، في حين أن أقل القطاعات الاقتصادية ثباتاً هو قطاع الزراعة حيث أن الزراعة لا ) شهرا51ً( سنة 4.25بحوالي 

تاج ولم يتطور هذا زالت في الأراضي الفلسطينية تعتمد في غالبيتها على الموسمية والزراعة البعلية في عملية الإن

  ).8انظر جدول   (.القطاع بحيث يكون نشاطاً اقتصادياً يحمل سمة الاستمرارية والجذب للأيدي العاملة على مدار العام

  

من ناحية أخرى، وعلى صعيد الثبات في العمل على مستوى المجموعات المهنية الرئيسية وفقاً للتصنيف الدولي للمهن، 

، تليهم فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا ) شهرا56ً(والكتبة هم أكثر الفئات ثباتاً في عملهم فإن الفنيين المتخصصين 

 شهراً مقابل شهر واحد للعمال 17كما أن معدل الثبات في العمل في المهن الأولية قدر بحوالي .   شهرا50ًبواقع 

  ).9انظر جدول  (.  المهرة في الزراعة

  

في العمل متدن في الأراضي الفلسطينية لعدة أسباب قد يكون أهمها أن تشكل السلطة الوطنية إن المعدل العام للثبات 

 وبالتدريج أتاح فرص عمل جديدة ومراكز جذب دفعت الكثيرين لتغيير 1994وبناء المؤسسات الفلسطينية منذ عام 

هذا بالطبع بالإضافة إلى أن العمالة .  مواقع عملهم سواء داخل القطاع العام نفسه أو الانتقال من وإلى القطاع الخاص

في إسرائيل تتسم بأنها عمالة ليست ذات طابع طويل المدى، حيث أن العامل الذي يمنع من الذهاب لموقع عمله بسبب 

الإغلاق يضطر للبحث عن عمل جديد بعد رفع الطوق العسكري ليبدأ جولة جديدة في البحث عن عمل جديد وفقاً 

  .س العودة إلى موقع العمل السابق الذي كان يعمل فيه قبل فرض الطوق العسكريللفرص المتاحة ولي
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  الفصل الثالث

  

  الحراك في سوق العمل الفلسطيني

  
   تمهيد3-1

  

عرض الفصل السابق المؤشرات الأساسية لسوق العمل الفلسطيني، حيث أبرزت المؤشرات أن فترة ثبـات العـاملين                 

ومن أجل تطوير قطاعات العمل عموماً، هناك       .   الرئيسية والنشاط الاقتصادي الرئيسي    متباينة على صعيد فئات المهنة    

  .حاجة لتراكم الخبرة على مستوى المهنة والنشاط الاقتصادي

  

 في سوق العمل الفلسطيني من خلال التعرض لعدد مـن           (Dynamic)سنحاول فيما يلي دراسة التحرك أو الديناميكية        

 العاملة وعمل دراسة تتبعية للأفراد الذين يتم استقصاؤهم خلال المسح لمعرفة التغيرات التي              دورات برنامج مسح القوى   

 بين (Transition Matrix)وسوف نركز البحث على دراسة مصفوفة التحرك .  تطرأ على علاقة الفرد بسوق العمل

لية وتعرض أعمدتها دورة المـسح      دورتين متعاقبتين من دورات المسح، حيث تمثل صفوف المصفوفة دورة المسح الحا           

وبالتالي فإن كل مدخل من مدخلات المصفوفة يعبر عن نسبة الأفراد الذين صنفوا في دورة               . التي سبقت الدورة الحالية   

  . المسح السابقة ضمن مركبة من مركبات القوى العاملة والذين صنفوا ضمن مركبة معينة في الدورة الحالية

  

من مجمل عينة  % 83حوالي  (ير تركز على الأفراد الذين يتم استقصاؤهم في دورتين متعاقبتين           بالطبع فإن مصفوفة التغ   

  .، وتستثني الأفراد الذين يتم استقصاؤهم لأول مرة، والأفراد الذين خرجوا من دورة المسح)المسح

  

  :سوف يتركز البحث في موضوع التحرك في سوق العمل على مستويين

  ).خارج القوى العاملة-داخل(البشرية التحرك على مستوى القوة  .1

  ). بطالة–عمالة ( التحرك على مستوى القوى العاملة  .2

  

وسوف نحاول بحث طبيعة الفئات المتحركة من مركبة إلى مركبة أخرى ضمن المستويات أعلاه، لإبراز الخـصائص                 

لى النشاط الاقتصادي لمعرفة درجـة  الأساسية لفئات القوى البشرية التي تتحرك باتجاهات محددة، حيث سيتم التركيز ع     

  .الديناميكية والثبات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

  

   الحراك الإجمالي على صعيد القوى البشرية3-2

  

القوة (سنحاول في هذا البند دراسة التغيرات التي تطرأ على علاقة الأفراد المرشحين للمساهمة في سوق العمل 

بالطبع فإن البحث سوف يتركز على الأفراد الذين يتم استقصاؤهم في .  ية المتعاقبةعبر الفترات الزمن) البشرية

دورتين متعاقبتين لاحتساب مصفوفة التغير الذي يطرأ على الفرد من حيث كونه داخل القوى العاملة أو خارجها 

  .  والتغير الذي يطرأ على علاقته بالعمل في الدورة اللاحقة من المسح
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التغير من نشيطين (ح القوى العاملة إلى أن المعدل العام للتغير في العلاقة الإجمالية بسوق العمل تشير نتائج مس

فصلين ( سنة فأكثر بين دورتين متعاقبتين من دورات المسح 15للأفراد ) اقتصادياً إلى غير نشيطين وبالعكس

ة البشرية هناك شخص واحد تتغير  أفراد ضمن القو10، أي أنه من بين كل %10.3يبلغ ) متعاقبين في السنة

  .علاقته بالقوى العاملة دخولاً أو خروجاً بين الدورة والأخرى

  

  التوزيع النسبي للتغير في العلاقة بقوة العمل بين دورتين متعاقبتين  

  الدورة الحالية  الدورة  

  المجموع  خارج  داخل  السابقة  

  40.8  5.0  35.8  داخل  

  59.2  53.9  5.3  خارج  

  100.0  58.9  41.1  المجموع  

 سنة فأكثر حسب التغير 15ويشير التوزيع النسبي للأفراد 

لتهم منهم تتغير حا% 5.0في العلاقة بقوة العمل إلى أن 

بين دورة وأخرى من نشيطين اقتصادياً إلى غير نشيطين 

من غير نشيطين إلى % 5.3اقتصادياً، وتتغير علاقة 

خارج القوى العاملة % 53.9نشيطين اقتصادياً، بينما يثبت 

  .  داخل القوى العاملة% 35.8ويثبت 

حساب مباشر من البيانات الخام لدورات مسح القوى : المصدر  

  .1998-1995العاملة خلال الفترة 

      

  التوزيع النسبي للتغير في العلاقة بقوة العمل بين دورتين متعاقبتين  

  علاقة التغير بالقوى العاملة  الفترة الزمنية(الدورة   

  المجموع  ثبات  خروج  دخول    

  100  87.9  6.1  6.0  1996الربع الثالث   

  100  89.9  5.7  5.1  1996الربع الرابع   

  100  90.3  4.8  4.9  1997الربع الأول   

  100  89.5  4.0  6.5  1997الربع الثاني   

  100  88.4  5.9  5.7  1997الربع الثالث   

  100  88.9  5.5  5.6  1998الربع الأول   

  100  91.5  3.7  4.8  1998الربع الثاني   

  100  91.0  4.5  4.5  1998الربع الثالث   

  100  90.1  4.7  5.2  1998الربع الرابع   

  100  89.4  5.3  5.3  المعدل العام  

ر من ناحية أخرى وعلى صعيد التباين في مقدا

التغير أو الثبات، فإن مدى الثبات في العلاقة 

في الربع % 87.9بقوة العمل تراوح ما بين 

 ليصل أعلى قيمة في الربع 1997الثالث من عام 

  %. 91.5 بواقع 1998الثاني من عام 

  

أما على صعيد مدى التغير للمركبات الأخرى 

وعلى مستوى الفئة الواحدة بين الدورة والتي 

لنتائج تفيد بأن نسبة الداخلين الجدد تليها، فإن ا

للقوى العاملة في الدورة الحالية والذين كانوا 

غير نشيطين اقتصادياً في الدورة التي سبقتها 

، وأن مدى التغير %6.0-%4.5تراوحت ما بين 

في العلاقة من داخل القوى العاملة إلى خارجها 

، وهذه النسب مرتبطة %6.1-%3.7قدر بالفترة 

  وق العمل في كل فترةبظروف س
 لدورات مسح القوى العاملة خلال   حساب مباشر من البيانات الخام : المصدر  

  .1998-1995الفترة 

بالطبع فإن البيانات أعلاه لا تشتمل على الداخلين الجدد .  من الفترات التي تم فيها احتساب نسب المشاركة في القوى العاملة

لتي يتم خلالها جمع للقوى العاملة والذين يصبحون مرشحين للمشاركة في سوق العمل لبلوغهم سن العمل في الدورة ا

البيانات، حيث يتم التركيز هنا على التغير في وضع الأفراد الذين تم استقصاؤهم في دورتين متعاقبتين لبيان التغيرات التي 

  .طرأت على وضعهم من حيث العلاقة بسوق العمل
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   الحراك داخل القوى العاملة3-3

  

، أي ضمن فئة )من عمالة إلى بطالة وبالعكس(ركبات القوى العاملة أما على صعيد ديناميكية الحركة والتنقل ما بين م

النشيطين اقتصادياً، فإن نتائج مسح القوى العاملة تفيد بأن النسبة الإجمالية للثابتين في مواقعهم عبر الدورات المتعاقبة 

 تحولت حالتهم من عمالة ، بينما بلغت النسبة الإجمالية للذين%82.1 بلغت حوالي 1998-1995للمسح خلال الفترة 

ويلاحظ بأن نسبة الذين .  تغيرت حالتهم العملية من عاطلين عن العمل إلى عاملين% 10.1، مقابل %7.8الى بطالة 

ولعل اتجاه تناقص نسبة .  تتغير حالتهم من دورة إلى أخرى تتناقص عبر الزمن، بينما تتزايد نسبة الثابتين في مواقعهم

ه نحو الاستقرار النسبي في حالة التوظيف التي شهدتها مرحلة تأسيس وزارات ودوائر السلطة المتحركين تعكس التوج

  .الوطنية ومؤسساتها المختلفة

  

، في حين يتباين %11.3إلى % 5.4من ناحية أخرى، تبين النتائج بأن مدى التغير من عمالة إلى بطالة يتراوح ما بين 

  %.15 إلى %6.2مدى التغير من بطالة إلى عمالة من 

  
  التوزيع النسبي للتغير في العلاقة داخل القوى العاملة بين دورتين متعاقبتين

  التغير ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية  )الربع(الدورة 

لة من عما  

  إلى بطالة

من بطالة 

  إلى عمالة

  ثبات

  في نفس الفئة

  المجموع

  100  76.7  15.0  8.3  1996الربع الثالث 

  100  80.6  11.3  8.1  1996الربع الرابع 

  100  80.9  10.0  9.1  1997الربع الأول 

  100  81.3  10.1  8.6  1997الربع الثاني 

  100  79.8  8.9  11.3  1997الربع الثالث 

  100  80.7  13.1  6.2  1998الربع الأول 

  100  85.9  8.2  5.9  1998الربع الثاني 

  100  86.7  6.2  7.1  1998الربع الثالث 

  100  86.4  8.2  5.4  1998الربع الرابع 

  

  100  82.1  10.1  7.8  المعدل العام

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك قد يرتبط بعوامل  

خارجية تؤثر على التركيب الداخلي للقوى 

العاملة حسب المركبات الأساسية، بما في ذلك 

العرض من العمالة والطلب عليها، بالإضافة 

 التي (labour shock)ات القوية إلى الصدم

يتعرض لها سوق العمل نتيجة للإغلاق  

العسكري الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي 

الفلسطينية والذي يمنع بموجبه العمال من 

الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل مما 

يؤدي إلى ارتفاع حاد في العرض من القوى 

ي الربع العاملة في السوق المحلية، كما حدث ف

، حيث شهد الربع الثاني 1996الثالث من عام 

إغلاقاً شاملاً ولفترة طويلة مما أدى إلى زيادة 

 نسبة الذين تحولت حالتهم العملية من بطالة إلى 

  حساب مباشر من البيانات الخام لدورات مسح القوى العاملة خلال : المصدر  

  .1998-1995 الفترة 

  %15.0ن نفس العام لتصل عمالة خلال الربع الثالث م

  

   السمات الأساسية للمتحركين في السوق3-4

  

لدراسة السمات الأساسية للأفراد المتحركين داخل المركبات الأساسية لسوق العمل، نعرض فيما يلي بعض الخصائص 

م للأفراد الذين لا حسب فئات التحرك بين المركبات المختلفة، حيث تبين نتائج مسح القوى العاملة إلى أن المعدل العا

، حيث يتوزع هؤلاء حسب فئات العمر %89.4يتحركون أو لا تتغير علاقتهم بقوة العمل ما بين دورة وأخرى تبلغ 

، بينما تبلغ نسبة الأفراد 34-25ضمن الفئة العمرية % 23.1 سنة، مقابل 24-15ينتمون للفئة العمرية % 36.0بواقع 
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للأفراد % 15.9 وحوالي 54-45للفئة % 9.5 سنة مقابل 44-25للفئة العمرية % 15.4الثابتين في علاقتهم بقوة العمل 

  . سنة فأكثر55

  

.  للأفراد الذين لا تتغير علاقتهم بقوة العمل) فصول السنة(ويلاحظ أن هناك ثباتاً عاماً عبر دورات المسح المتعاقبة 

كما يلاحظ ارتفاع نسبة الثبات للأفراد .  ج القوى العاملةوتنطبق سمة الثبات على كل من العمالة والبطالة والأفراد خار

 عاماً وهذه النتيجة متوقعة حيث تقل حركة الفرد 54الأكبر سناً، حيث تزداد نسبة الثابتين في مواقعهم للأفراد أكبر من 

  .ودوافعه نحو التغيير كلما تقدم في السن

  

  1998-1995:  الدورة والعمرالتوزيع النسبي للثابتين في علاقتهم بقوة العمل حسب
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ذات أما على صعيد السمات الأساسية للثابتين ضمن فئة العمالة، أي الذين صنفوا عاملين في دورة ما وتم تصنيفهم في                    

ثـم  فـي الخـدمات     % 30.5الفئة في الدورة التالية، فإنهم يتوزعون حسب النشاط الاقتصادي في الدورة السابقة بواقع              

فـي الـصناعة التحويليـة والتعـدين        % 16.9في البناء والتـشييد،     % 17.5في التجارة والمطاعم والفنادق،     % 19.3

  .في قطاع الزراعة% 10.7والمحاجر، بينما تصل نسبة الثابتين في عملهم حوالي 

  

 ثبات العـاملين فيهـا بـين        ويلاحظ من الإحصاءات المتوفرة أن هناك تأرجحاً ما بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة في            

، في حـين  %12.5 -% 9.1الدورات المتعاقبة، حيث تأرجح مدى الحراك في قطاع الزراعة على سبيل المثال ما بين         

في الربع الرابع من عـام  % 23.1 ليصل 1996في الربع الثالث % 11.8تأرجح مدى الثبات في البناء والتشييد ما بين    

1998.  

  

 التأرجح أو التنقل بين الأنشطة المختلفة ما بين الفترة الزمنية والأخرى مرتبط أيضاً بعوامـل                ويشار هنا إلى أن درجة    

خارجية تؤثر في التركيب الداخلي للعاملين، حيث أن العرض والطلب والتذبذب فيها نتيجة الإغلاق العـسكري الـذي                  
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فراد العاملين في إسـرائيل أو العـاملين فـي          تفرضه إسرائيل يؤدي إلى اختلال في نسبة الثابتين في مواقعهم سواء للأ           

  .  السوق المحلي

  

إن الإغلاق العسكري يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة طالبي العمل محلياً مما يؤدي إلى ازدياد كبير في العـرض مـن                      

 العمالة داخـل  وهذا يؤدي إلى أن يؤثر ذلك في.  القوى العاملة محلياً دون مصاحبة ذلك بازدياد مماثل من الطلب عليها   

  .السوق المحلية أيضاً

  

  1998-1995: التوزيع النسبي للثابتين في فئة العمالة حسب الدورة والنشاط الاقتصادي
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من ناحية أخرى وعلى صعيد الأفراد الذين تتغير علاقتهم من عمالة إلى بطالة، أي الأفراد الذين يفقدون أعمـالهم ولا                    

مـنهم نـشاطهم    % 41.2دون للعمل يبحثون عنه بين الدورة والأخرى، فإن نتائج المسح تـشير إلـى أن                يزالون مستع 

مـن التجـارة   % 14.1من الصناعة التحويلية والمحاجر والتعـدين،  % 15.5الاقتصادي السابق هو البناء والتشييد، ثم       

من % 10.7اع النقل والاتصالات مقابل     من قط % 4.4من الزراعة والصيد والحراجة، ثم      % 14.0والمطاعم والفنادق،   

  .قطاع الخدمات والأنشطة الأخرى

  

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والتشييد هو من أقل القطاعات الاقتصادية تنظيماً من حيث سوق العمـل، حيـث أن          

لون بشكل كبير ما بين     هناك نسبة عالية من العمال في هذا القطاع يعملون على أساس المياومة وبدون عقود عمل ويتنق               

.  من مجمل قطاع البناء والتـشييد     % 67.5ورشة البناء والأخرى، ويؤكد ذلك أن نسبة القطاع غير المنظم يبلغ حوالي             

كما أن هناك نسبة عالية من العاملين في إسرائيل يعملون في قطاع البناء ويؤدي الإغلاق فـي الغالـب إلـى فقـدانهم                     

  .  أعمالهم بين الدورة والأخرى

  

ويتركز عدم التنظيم في قطاع البناء في أنشطة تشطيب المباني حيث أنها تتم في الغالب على أساس مجموعات عماليـة                    

عائلية أي أشخاص يعملون لحسابهم الخاص أو أرباب عمل لا تتوفر في أعمالهم ظروف العمل المعيارية مـن حيـث                    
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ا يتم تشغيل العاملين لدى أرباب العمل هؤلاء على أساس عـائلي أو             عقود العمل أو التنظيم الإداري في العمل، وغالباً م        

  .اجتماعي

  

  1998- 1995: توزيع الأفراد الذين فقدوا أعمالهم حسب الدورة والنشاط الاقتصادي السابق
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لين عن العمـل أو خـارج       من ناحية أخرى وعلى صعيد الداخلين للعمالة من بين الذين صنفوا في الدورة السابقة كعاط              

% 27.8القوى العاملة، أي الأفراد الذين وجدوا عملاً جديداً أو تم استيعابهم ضمن سوق العمل، فإن النتائج تفيـد بـأن                     

في الزراعة، بينما يستوعب قطاع التجارة والمطـاعم والفنـادق          % 25.7منهم يعملون في قطاع البناء والتشييد مقابل        

  .طاع المحاجر والتعدين والصناعة التحويليةفي ق% 14.7مقابل % 15.4

  

  1998- 1995: توزيع الأفراد الذين وجدوا عملاً جديداً حسب الدورة والنشاط الاقتصادي الحالي
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شاط توضح لنا البيانات أعلاه مجموعة من السمات التي ترتبط بالحراك للقوة البشرية على صعيد العلاقة بقوة العمل والن                 

  .الاقتصادي تحديداً، وهذه السمات تساهم في توفير فهم أوضح لديناميكية هذه القطاعات

  
  12)بالآلاف(معدل عدد الثابتين في فئة العمالة والمتحركين في سوق العمل حسب نوع الحركة والنشاط الاقتصادي 

    نوع الحركة  

ثابتين في فئة   النشاط الاقتصادي

  العمالة

من عمالة إلى 

  بطالة

 من بطالة أو خارج

القوى العاملة إلى 

  عمالة

من عمالة إلى 

خارج القوى 

  العاملة

  المجموع

            

  94  20  26  6  42  الزراعة

  95  8  15  6  66  الصناعة

  119  7  28  16  68  البناء والتشييد

  106  9  16  6  75  التجارة

  27  1  4  2  20  النقل

  142  7  13  4  118  الخدمات والفروع الأخرى

  583  52  102  40  389  المجموع

  1998-1995حساب مباشر من البيانات الخام لمسح القوى العاملة للدورات التي تم تنفيذها خلال الفترة : المصدر

  

ويتضح من الجدول أعلاه بأن المعدل العام لثبات العاملين في نفس فئة العمالة عبر دورات المسح المختلفة يقدر بحوالي                   

في الخدمات والأنشطة الأخرى، وهذا     % 83في قطاع الزراعة وحوالي     % 45نسبة ما بين    ، حيث تتراوح هذه ال    67%

يعني أن قطاع الزراعة هو الأكثر حراكاً حيث أن أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع لا يحافظون على عملهم عبر                     

ن العاملين في الزراعة يعملون في      الزمن، ولعل ذلك يرتبط بالموسمية في القطاع الزراعي إضافة إلى أن نسبة عالية م             

كما أن ذلك يشير إلى امتصاص هـذا  . قطاع زراعي غير منظم مما يسهل شروط الدخول في هذا النشاط والخروج منه          

  .13القطاع لعدد كبير من العرض من القوى العاملة أثناء فترات الإغلاق

  

من حيث محافظة العاملين في هذا النشاط على نفس         من ناحية أخرى، فإن أكثر القطاعات استقراراً هو قطاع الخدمات           

ولعل ذلك يرتبط بطبيعة الأنشطة في هذا القطاع، حيث تتطلب درجة من التنظيم مثل قطـاع                .  سمة العمالة عبر الزمن   

البنوك والتأمين والتعليم والصحة وغير ذلك من الأنشطة، إضافة لكون معظم الوظائف في القطاع العام تندرج ضـمن                  

ويؤكد هذه الحقائق ما ورد في الفصل الثاني، حيث أشارت          .  ة الخدمات، وهذه الوظائف تتسم بالثبات عبر الزمن       أنشط

                                                           
تشمل البيانات الواردة في الجدول جميع العاملين في الدورة الحالية، والمتعطلين عن العمل في الدورة السابقة والذين وجدوا عمـلاً خـلال                       12

ي الدورة السابقة خارج القوى العاملة ووجدوا عملاً خلال الدورة الحالية بالإضافة للذين هم خارج القوى العاملة            الدورة الحالية، والذين صنفوا ف    

  .في هذه الدورة وكانوا عاملين خلال دورة المسح السابقة
.  ضفة الغربية وقطاع غزةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ال.  1997مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة،  13

  . فلسطين–غزة .  1997تقرير ربع سنوي، صيف 
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النتائج إلى أن معدل الثبات للعاملين في قطاع الزراعة كان أقل معدلات الثبات مقارنة بمعدل الثبات لبـاقي الأنـشطة،                    

  .ات في قطاع الخدمات والأنشطة الأخرى أكثر من أربع سنواتحيث بلغ أقل من نصف سنة، في حين تجاوز معدل الثب

  

 مـع النـشاط الزراعـي       14من المتعاملين % 55أما على صعيد الحراك على مستوى النشاط الاقتصادي، فيلاحظ بأن           

يتحركون فيه، حيث يوفر هذا النشاط فرص عمل إضافية استجابة للعرض من القوى العاملة عند حدوث صدمات فـي                   

من ناحيـة أخـرى     .  من مجموع المتعاملين مع هذا القطاع     % 28مل، حيث يصل حجم هذه الفرص ما يعادل         سوق الع 

ويلاحظ بأن حجم العمالة    .  من المتعاملين مع هذا النشاط إلى البطالة أو خارج القوى العاملة          % 27يغادر القطاع حوالي    

حيث لا يوجد فرق كبير بين الداخلين للنشاط والخـارجين          الإجمالي في هذا القطاع لا يتغير بشكل كبير بالمعدل العام،           

  .منه عبر الزمن

  

نـشوء أو   (وتجدر الملاحظة بأن الحراك في القطاع الزراعي يعبر عن حركة أفراد أكثر منها حركة هيكلية في القطاع                  

دون أجر، حيث وصلت    ، ويؤكد ذلك أن نسبة عالية من العاملين في هذا القطاع مصنفين كأعضاء أسرة ب              )اندثار منشآت 

للإناث، وغالباً ما يكون عمل النساء في القطـاع         % 80للذكور مقابل   % 15بواقع  % 36 حوالي   1997هذه النسبة عام    

  .15الزراعي خارج المنشآت

  

أما بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة فإن السمة العامة هي الثبات أو قلة الحراك ولعل ذلك يرتبط بطبيعة ممارسة هذا                   

وبالتالي فإن الحراك في هذه     ) صاحب المنشأة (نشاط ضمن منشآت وأن حوالي ثلث هذه المنشآت فيها عامل واحد فقط             ال

ولعل ما يؤكد استقرار قطاع الصناعة وكفاءته النسبية هـو أن           .  الحالة يعني اندثار المنشأة أو توقفها مؤقتاً عن النشاط        

من المساهمة في   % 17لتشغيل على مستوى الأنشطة الاقتصادية مقابل       من إجمالي ا  % 16هذا القطاع يساهم بما يعادل      

  .الناتج المحلي الإجمالي

  

من ناحية أخرى يلاحظ أن السمة الغالبة على الحراك في قطاع البناء والتشييد هي التحرك من العمالـة للبطالـة، فـي              

موع العام، ويرتبط ذلـك بالعمـل فـي إسـرائيل           الوقت الذي نسبة الداخلين لهذا القطاع أقل من الخارجين قياساً بالمج          

والإغلاق التي تفرضه السلطات العسكرية الإسرائيلية على تحرك العاملين بشكل عام، لا سيما وأن نسبة كبيـرة مـنهم                   

  . تعمل في قطاع الإنشاءات

  

  

  

  
 

                                                           
العاملين حالياً وكانوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة بالإضافة إلى العاطلين عن العمل حالياً أو خارج القوى العاملة وكانوا في   14

  الدورة السابقة يعملون في الزراعة
  . الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني1997 الخام لمسح القوى العاملة لعام  حساب مباشر من البيانات15
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  الفصل الرابع

  

  إسقاطات المستقبل

  
   منهجية الاسقاطات4-1

  

بشكل عام لدراسة واقع الحال حول ظاهرة معينة، بالإضافة إلى محاولة استشراف المستقبل تستخدم البيانات الإحصائية 

ويستخدم العديد من الأساليب .  من خلال إجراء اسقاطات أو تنبؤات مستقبلية للظاهرة بناء على افتراضات محددة

  .Regression Analysisالإحصائية في إجراء الإسقاطات منها تحليل الإنحدار 

  

  سقاطات السكانيةالإ

  

.   في إجراء تقدير أعداد السكان المستقبلية في معظم الدول(Method of Components)تستخدم طريقة المكونات 

وتعتمد هذه الطريقة على الافتراضات التي يتم وضعها حول الاتجاهات المستقبلية لكل عنصر من عناصر النمو 

قد تم إجراء تقدير لأعداد السكان المقيمين إقامة معتادة في الأراضي ل.  السكاني وهي الخصوبة، الوفيات والهجرة

الفلسطينية بالاعتماد على البيانات النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء 

  .1997الفلسطيني في أواخر عام 

  

ة من الافتراضات التي تفيد بأن معدل الخصوبة سوف ينخفض إلى لقد تم إجراء التقديرات السكانية بناء على مجموع

.  خلال الفترة% 50، وأن معدل وفيات الرضع سينخفض أيضاً بنسبة 2025 إلى 1997النصف خلال الفترة الممتدة من 

توقع عودة كما تم افتراض عودة أعداد محدودة من النازحين واللاجئين إلى ديارهم خلال الفترة القادمة، وأنه من الم

  .  200016-1997 خلال الفترة 50,000

  

  اسقاطات القوة البشرية

  

تم استخدام الإسقاطات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء كمرجع لتطور القوة البشرية خلال الفترة 

اس وتمت الإسقاطات  كسنة أس1997 والتي تم اشتقاقها وفقاً للافتراضات المبينة أعلاه، وقد اعتمدت سنة 2000-2005

للتركيب العمري على أساس التركيب العمري لسنة الأساس والتغيرات التي تطرأ عليه كل سنة من سنوات الإسقاط وفقاً 

                                                           
 ليصل إلى 2001 وأن هذا المعدل يتزايد عبر الزمن حتى 1.80 بما يعادل 1997قدر المصدر أن معدل صافي الهجرة الدولية في عام  16     

كما افترضت الإسقاطات أن معدل الخصوبة الكلية .  ون صفراً بعد ذلك ثم يك9.11 إلى 2010 ثم يبدأ بالانخفاض ليصل عام 13.64

كما تم افتراض .  خلال ذات الفترة% 50، وأن معدل وفيات الرضع سينخفض أيضاً بنسبة 2025حتى عام % 50سينخفض بما نسبته 

 شخص خلال الفترة 50,000متوقع عودة عودة أعداد محدودة من النازحين واللاجئين إلى ديارهم خلال الفترة القادمة، وأنه من ال

 ).لمزيد من التفاصيل أنظر مصدر البيانات.  (1997-2000



 

 30

وقد تم استخدام رزمة برمجية تعرف باسم .   للافتراضات الخاصة بمعدل النمو والهجرة ومعدل الوفيات الخام

“RUP”رزمة طورت لهذه الغاية من قبل مكتب التعداد الأمريكي لحساب الإسقاطات السكانية وهي   .  

  

  إسقاطات القوى العاملة ومركباتها

  

على أساس الاستفادة من البيانات المتوفرة حول ) العمالة والبطالة(لقد تم تقدير تنبؤات القوى العاملة ومركباتها الأساسية 

، وقد (Regression Analysis) أساس تحليل الانحدار هذه المؤشرات حيث تم حساب تنبؤات معدلات المشاركة على

 وتحديد 1999-1995استخدمت نتائج مسح القوى العاملة في دراسة معدلات المشاركة بالقوى العاملة خلال الفترة 

  .منحنى العلاقة الزمنية لشكل خط الانحدار

  

لى الإسقاطات المتوقعة من واقع البيانات التي تم لقد تم اتباع هذه الطريقة لأننا رغبنا أن نقتصر البحث في هذا الفصل ع

.  تجميعها فعلاً من الميدان والاستناد إليها في تقدير التنبؤات المتعلقة بمعدلات المشاركة بالقوى العاملة ومعدلات البطالة

  :وقد تم استخدام الافتراضات التالية في اشتقاق التوقعات المستقبلية للقوى العاملة والبطالة

  

 1999-1995ف تسلك القوى العاملة خلال السنوات الخمس القادمة نفس السلوك الذي سلكته خلال الفترة سو .1

  .من حيث التطور حسب المنطقة والجنس

 1999-1995سوف تسلك معدلات البطالة خلال السنوات الخمس القادمة نفس السلوك الذي سلكته خلال الفترة  .2

  .من حيث التطور حسب المنطقة والجنس

 يوجد تطورات استثنائية محددة لفئات عمرية معينة تؤثر بشكل جوهري في تغير المعدلات العامة للمشاركة لا .3

  .بالقوى العاملة والبطالة خلال السنوات الخمس القادمة

التدخلات الخارجية في سوق العمل والمؤثرات الأخرى سيكون مقدار تأثيرها مساوياً للتأثير الذي أحدثته في  .4

  .1999-1995 العمل خلال الفترة بنية سوق

سوف لن يتعرض سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة إلى اختلالات جوهرية في تركيب القوى العاملة  .5

  .وعلاقة القوة البشرية بسوق العمل

  

لة التي من الممكن أن تصف تطور نسبة القوى العام" الدالة"لقد استخدم أسلوب تحليل الإنحدار في تحديد نموذج 

، 1996، 1995 لتدريج السنوات Linear Transformationوقد تم استخدام تحويل خطي .  المشاركة عبر الزمن

 بالسنة 1996 بالسنة الأولى للزمن، 1995، بحيث تم تمثيل عام 11…،1،2،3 لتمثيل التدرج الزمني للسنوات 2005..

  .وهكذا.. الثانية ،

  

 لمعدل المشاركة بالقوى العاملة مع Curve Estimation تقدير منحنى العلاقة لقد تم اختبار مجموعة من العلاقات في

الزمن، حيث تم فحص عدد من نماذج العلاقات الممكنة لوصف منحنى معدل المشاركة بالقوى العاملة عبر الزمن، بما 

تم إجراء تقدير منحنى علاقة وقد .  في ذلك العلاقة الخطية والتربيعية، والتكعيبية، والأسية، واللوغاريتمية وغيرها

، ”SPSS“معدل المشاركة بالقوى العاملة عبر الزمن باستخدام الرزمة البرمجية للتحليل الإحصائي والمعروفة باسم 

  : على المستويات التالية (t) والزمن (Y)حيث أجري تقدير لمنحنى العلاقة بين معدل المشاركة بالقوى العاملة 
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  .قوى العاملة في الضفة الغربيةمعدل مشاركة الذكور بال .1

  .معدل مشاركة الإناث بالقوى العاملة في الضفة الغربية .2

  .معدل مشاركة الذكور بالقوى العاملة في قطاع غزة .3

  .معدل مشاركة الإناث بالقوى العاملة في قطاع غزة .4

  

كن تمثيل نسبة القوى العاملة  يم1998-1995حيث تبين بأن جميع البيانات المتوفرة حول العلاقات أعلاه خلال الفترة 

  :المشاركة فيها عبر الزمن بمعادلات كثيرات الحدود من الدرجة الثانية والتي تأخذ الشكل العام التالي

  
Υt =  α0 + α1t  + α2t 

2
 + ε,        α2  ≠ 0, α0, α1, α2, ε   ∈ R, t = 1, 2, 3, …11 

 
.  2005-2000ى العاملة على مستوى المنطقة والجنس للفترة وقد تم بناءاً على ذلك حساب معدل المشاركة بالقو

وعليه فقد تم استخدام طريقة تحليل الإنحدار بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار مساهمة كل السنوات السابقة في تحديد التنبؤ 

مات المتوفرة حول وبذلك نستطيع الاستفادة من كل المعلو.  المستقبلي لمعدل المشاركة خلال السنوات الخمس القادمة

  .  جميع السنوات

  

من ناحية أخرى، فإن استخدام طريقة التنبؤات هذه لا تستثني تأثير الإغلاق العسكري والعلاقة مع سوق العمل 

الإسرائيلي والهجرة الخارجية والاتجاهات التنموية والمفاوضات مع الجانب الآخر وغير ذلك من المؤثرات الخارجية 

نما تفترض بأن تأثيرها في السنوات الخمس القادمة سيكون مساوياً لتأثيرها في السنوات الخمس على سوق العمل، وإ

  .ونعتقد بأن هذا افتراضاً متوازناً وواقعياً.  الماضية

  

وبنفس طريقة إجراء إسقاطات القوى العاملة، تم إجراء إسقاطات البطالة، والعمالة، حيث قدر منحنى العلاقة مع الزمن 

  .وى الذكور والإناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كلاً على حدةعلى مست

  

   المؤشرات الأساسية للإسقاطات4-2

  

 مليون 2.9 حوالي 1997تبين التقديرات السكانية بأن عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية بلغ في نهاية عام 

 وأن هذا المعدل سوف يتزايد بصورة مطردة حتى 3.97ا يعادل نسمة، وأن معدل النمو السكاني قدر في نفس الفترة بم

  .2005 في عام 4.52 ثم يبدأ بالانخفاض النسبي ليصل 4.95 ليصل 2001عام 

  

 مليون في 1.54فإن عدد هذه الفئة من السكان بلغ )  سنة فأكثر15الأفراد (من ناحية أخرى، وعلى صعيد القوة البشرية 

ومن المتوقع أن يبلغ حجم .  100.3)  أنثى100عدد الذكور لكل (سبة الجنس لهذه الفئة  وقد بلغت ن1998منتصف عام 

.  1998من عددهم عام % 41 مليون نسمة أي بزيادة مقدارها 2.17 حوالي 2005القوة البشرية بحلول منتصف عام 

لبشرية، حيث يقدر معدل نموها ويلاحظ بأن هناك تبايناً واضحاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدل نمو القوة ا

  .في قطاع غزة% 47مقابل % 38 في الضفة الغربية 2005-1998خلال الفترة 
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أما على صعيد مقدار النمو في القوة البشرية حسب الجنس، فإن التقديرات السكانية تشير إلى أن مقدار النمو للذكور 

في الضفة الغربية مقابل % 39.2النسبة بواقع ، حيث تتوزع هذه %42.2 يقدر بحوالي 2005-1998خلال الفترة 

في نفس الفترة، حيث % 40.3كما أن معدل نمو الإناث ضمن القوة البشرية بلغ حوالي .  في قطاع غزة% 48.1

  17.في قطاع غزة% 45.9في الضفة الغربية مقابل % 37.2توزعت هذه النسبة بواقع 

  

اعتماداً على المعطيات السابقة جرى تقـدير       

التنبؤات المتوقعة للقوى العاملة، حيث تبـين       

النتائج بأن حجم القوى العاملة سوف يـزداد        

 ألف  185 بمقدار   2005-2000خلال الفترة   

من القوى العاملة   % 27شخص أي ما يعادل     

 للقوة البشرية خلال    %30 مقابل   2000عام  

وهذا يعني بـأن الزيـادة فـي        .  نفس الفترة 

العنصر البشري خلال الفترة المذكورة أعلى      

من الزيادة في العنصر المشارك     % 3بمقدار  

من ناحية أخـرى فـإن      .  في عملية الإنتاج  

الزيادة في القوى العاملة تتوزع حسب الجنس       

ــع  ــل  % 24.3بواق ــذكور مقاب % 41.8لل

  ).10، 9أنظر الجدولين (.  للإناث

  2005-1997: املة توقعات أعداد السكان والقوة البشرية والقوى الع
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إن الزيادة في حجم القوى العاملـة حـسب         

الجنس تبين بأن هناك تطوراً ملحوظاً سوف       

يتم خلال الـسنوات الخمـس القادمـة فـي          

ولكن تجدر  .  مشاركة الإناث بالقوى العاملة   

 أن ذلـك قـد يعـود كـون          الإشارة هنا إلى  

مشاركة الإناث أصلاً متدنية وأن نسبة الزيادة      

في مشاركة النساء والتـي قـدرت بحـوالي       

لا تدل على تحول جـوهري فـي        % 41.8

تركيب القوى العاملـة، حيـث أن الإنـاث         

مـن  % 14.2 ما نسبته    2000سيشكلن عام   

مجموع القوى العاملة، وأن هذه النسبة سوف       

  ، وأن 2005في عام % 15.9ترتفع لتصل 

  2005-1997: توقعات القوى العاملة حسب الجنس 
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 ألف مشاركة 41 تقدر بحوالي 2005-2000مجمل الزيادة في عدد النساء المشاركات في القوى العاملة خلال الفترة 

 ألف بينما من المتوقع أن يزداد هذا 98 للنساء المشاركات يبلغ 2000إضافية بالقوى العاملة، حيث أن العدد المقدر لعام 

                                                           
 .بيانات غير منشورة.  الإسقاطات السكانية.  1999  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  17

  قوة بشرية

  سكان

  قوى عاملة

  ذكور

  إناث
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 ألف للذكور، حيث يبلغ العدد المطلق للزيادة في عدد الذكور 737 مقابل 2005كة عام  ألف مشار139العدد ليصل 

  . ألف شخص144المشاركين بالقوى العاملة خلال الفترة المذكورة حوالي 

  

 أما على صعيد تطور القوى العاملة حسب المنطقة،       

فإن تنبؤات القوى العاملة تفيد بأن مجمـل القـوى          

 2005العاملة المشاركة في الضفة الغربيـة عـام         

 ألف في قطاع    288 ألف مقابل    588تقدر بحوالي   

غزة، وبذلك فان مجمل القوى العاملة فـي قطـاع          

مـن  % 33 ما نسبته    2005غزة سوف تشكل عام     

 مجمل القوى العاملة الفلسطينية أي بزيادة قـدرها       

 والتي تقـدر بحـوالي      2000عن النسبة عام    % 4

من ناحية أخرى، تقدر نسبة النمـو فـي         %.  29

القوى العاملة في الضفة الغربيـة خـلال الفتـرة          

  % 20المذكورة بحوالي 

  2005-1997: توقعات القوى العاملة حسب المنطقة 
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في قطاع غزة، وهذا التزايد المتوقع في نسبة النمو في القوى العاملة في قطاع غزة قد يعود لسبب أن نسبة % 43مقابل 

كما أن .  من معدل المشاركة في الضفة الغربية% 80مشاركة الحالية بالقوى العاملة في قطاع غزة تشكل حوالي ال

  . ألف في الضفة الغربية99 ألف مقابل 86الزيادة في العدد المطلق للقوى العاملة المشاركة في قطاع غزة تقدر بحوالي 

  

   تنبؤات البطالة4-3
  

لة بنفس الطريقة التي اشتقت بها تنبؤات القوى العاملة، حيث تم تقدير معدلات البطالة حسب لقد تم اشتقاق تنبؤات البطا

  . من نتائج مسح القوى العاملة1999-1995 من واقع البطالة خلال الفترة 2005-2000المنطقة والجنس خلال الفترة 

  

لإسقاطات المتعلقة بالبطالة إلـى أن      وتشير ا 

مجموع العاطلين عن العمل سوف يبلغ عـام        

 ألف شخص، إذا ما استمر      79 حوالي   2005

التناقص الحالي فـي نـسبة البطالـة وفقـاً          

.  1999-1995للمعطيات الراهنـة للفتـرة      

وتشير الإسقاطات أيضاً إلى أن معدل البطالة       

 ، حيث تتـوزع  %9 سيبلغ   2005بحلول عام   

للـذكور مقابـل    % 8.4هذه النسبة بواقـع     

كما يتضح من النتائج بأن     .  للإناث% 12.2

  نسبة البطالة سوف تنخفض خلال الفترة 

  2005- 1997: توقعات البطالة حسب الجنس 
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في نسبة البطالة للإناث، % 13 للذكور مقابل ارتفاع مقداره 2000من قيمتها عام % 27 بما يعادل 2000-2005

  )10أنظر جدول  (. ألف عاطل عن العمل من الذكور 62 ألف عاطلة عن العمل مقابل 17بحيث يكون هناك 
  

ويلاحظ من تنبؤات المركبات الأساسية للقوى العاملة، بأن مسار التنبؤ هو مسار متفائل حيث ستنخفض البطالة حسب 

إلا أن ذلك يعني من ناحية أخرى .   وتستمر بالانخفاض تدريجياً عبر الزمن2000في عام % 14.5هذا التنبؤ لتصل 

 100 سيبلغ 2000اً للنمو في معدل المشاركة بالقوى العاملة ونمو القوة البشرية أن عدد العاطلين عن العمل عام ونظر

 في الوقت الذي يفيد بأن الواقع الفلسطيني لا يشجع على البطالة 1998 ألف عام 91ألف عاطل عن العمل مقارنة بـ 

  .اتحيث لا تدفع الحكومة للمتعطلين عن العمل أية تعويض
  

أما على صعيد المشاركة النسوية، فإن التنبؤات أعلاه تشير إلى أن الاتجاه العام لمشاركة المرأة سوف يبقى خلال فترة 

من حجم % 42 بما يعادل 2005– 2000التنبؤ متجهاً نحو الزيادة، حيث يقدر معدل نمو مشاركة المرأة خلال الفترة 

 .من مجموع القوى العاملة% 15.9يادة من المتوقع أن تشكل النساء ما نسبته  إلا أنه وبعد هذه الز2000المشاركة عام 
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  الفصل الخامس

  

  الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المحلية

  
   تمهيد5-1

  

بين العرض في الفصول السابقة بأن هناك ارتفاعاً في نسبة البطالة وأن هناك حاجة مستمرة لخلق فرص عمل جديدة، 

من ناحية أخرى، فأن المتتبع .  ى العاملة تشير إلى ازدياد مستمر في العرض من القوى العاملةكما أن تنبؤات القو

 يلاحظ أن هذا السوق تعرض عدة مرات لإغلاق عسكري 1998-1995لأوضاع سوق العمل الفلسطيني خلال الفترة 

لذلك فإن إن .  لية بصورة مفاجئةجزئي أو شامل في فترات مختلفة مما أدى إلى عودة آلاف العاملين إلى السوق المح

أحد الأسئلة الهامة التي تواجه الباحثين والدارسين للاقتصاد الفلسطيني والقوى العاملة، يتعلق بمقدرة سوق العمل 

  .  الفلسطيني على استيعاب القوى العاملة المتنامية

  

لقضية بإمكانية تخفيض نسبة البطالة إلى ويبرز السؤال بصورة أكثر تفصيلية عند دراسة ظاهرة البطالة، حيث تتعلق ا

كما يبرز السؤال المتعلق في أي .  حد أو نسبة معينة، ومقدرة سوق العمل على توفير فرص العمل الضرورية لذلك

  ).التوزيع حسب النشاط الاقتصادي(قطاعات اقتصادية يتوجب توزيع فرص العمل المطلوبة 

  

ثل محاولة أولية للتعرف على السلوك العام لمقدرة كل قطاع مـن القطاعـات              إن المعالجة التي سترد في هذا الفصل تم       

الاقتصادية على استيعاب فرص عمل إضافية، ونظراً لأن القضايا المطروحة هنا ليست معزولة عن الاقتـصاد الكلـي                  

اقـع التـضخم    والأداء الاقتصادي بشكل عام، فإنه من أجل دراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية لا بد من دراسـة و                 

وعلاقة ذلك بالبطالة، بالإضافة إلى دراسة مستوى التنظيم في سوق العمل ودراسة حجم القطاع غير المنظم الذي يقـوم           

أساساً على قيام الأفراد والجماعات بخلق فرص عمل بطريقة ذاتية بعد عجز سوق العمل المنظم على عـرض فـرص         

ت التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة والقطاعات الخدمية، بالإضافة إلى         كما يتوجب دراسة مستويا   . العمل المناسبة لهم  

  .القطاع العام وواقع الخصخصة ومقدرة القطاع الخاص على منافسة القطاع العام من حيث العرض من فرص العمل

  

لتفاصيل أعلاه  سنحاول التركيز على بحث تركيب القوى العاملة ودراسة سلوكها على المستوى الإجمالي دون التطرق ل              

وسنعرض سلوك القوى العاملة في الحـالات التـي      . والتي تحتاج لدراسات مفصلة أوسع مما خصصت له هذه الدراسة         

 خلال الفترة (Labor Shocks)تعرض فيها سوق العمل المحلي إلى صدمات حادة من حيث العرض من القوى العاملة 

  .الماضية

  

 لفرض حصار عسكري وإغلاق شامل أو جزئـي بـين           1997-1996لفترة  لقد تعرضت الأراضي الفلسطينية خلال ا     

الفترة والأخرى، مما كان يؤدي إلى عدم مقدرة العمال الفلسطينيين من الوصول إلـى أمـاكن عملهـم فـي إسـرائيل                

في بنيـة وتركيـب     ) ولو بصورة مؤقتة  (إن فرض الإغلاق كان يؤدي إلى تحول جوهري         .  والمستعمرات الإسرائيلية 

  .وى العاملة، حيث يزداد العرض من العمالة بشكل كبير جداً بالمقارنة مع الطلب على الأيدي العاملةالق
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سوف نحاول دراسة سلوك القوى العاملة بالاستناد إلى افتراض مفاده بأن عودة الآلاف من العمال في إسرائيل بصورة                  

املين حسب النشاط الاقتصادي، حيث يرتبط التغير       مفاجئة للبحث عن فرص عمل في السوق المحلي تؤثر في توزيع الع           

في نسبة العاملين في القطاع الواحد ارتباطاً إيجابياً بمقدرة القطاع على استيعاب فرص عمل إضافية، بغض النظر فيما                  

بمعنى آخر فإن مقدرة القطاع على اسـتيعاب فـرص عمـل            .  إذا كانت هذه الفرص في القطاع المنظم أم غير المنظم         

  .دة تعبر عن مرونة القطاع في التوسع في مجال الاستجابة للعرض من القوى العاملةجدي

  

   التغير في توزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي5-2

  

تبين نتائج مسح القوى العاملة التغيرات في التوزيع النسبي للعاملين حسب النشاط الاقتصادي خلال فتـرات الإغـلاق                  

ئج إلى أن معدل نسبة العمالة الزراعية تتراوح في الضفة الغربية خلال فترة الإغلاق ما بين                العسكري، حيث تشير النتا   

، بينما يتراوح هذا المعدل خلال الفترات التي يستطيع العمال بها الوصول إلى أماكن عملهـم فـي                  24.4% -% 15.1

تستوعب عمالة إضافية خلال فتـرة  ، ويتضح أن قطاع الزراعة من القطاعات التي %17.1 -% 14.0إسرائيل ما بين    

وتشير النتائج إلى أن هناك توجه عام بتزايد نسبة العمالة في الزراعة في كل من الـضفة الغربيـة وقطـاع         .  الإغلاق

  .غزة، حيث تعتمد نسبة الزيادة على درجة الإغلاق والموسم الزراعي

  

  1997-1996: لاقتوزيع العاملين في الضفة الغربية حسب النشاط الاقتصادي والإغ
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من ناحية أخرى، يلاحظ بأن هناك نقص في نسبة العاملين في الصناعة والمحاجر بشكل عام خلال فترة الإغلاق ممـا                    

كما أن هناك انخفاض في نسبة العمالة في الإنـشاءات          . يعني عدم استيعاب الصناعة لعمالة إضافية خلال فترة الإغلاق        

لعديد من العاملين في إسرائيل يعملون في البناء والتشييد ولا يوجد حركة عمرانية كبيرة في السوق المحليـة                  نظراً لأن ا  

وتعتمد درجة الانخفاض في النسبة على النشاط في الحركة العمرانية سواء في السوق             .  لاستيعاب العائدين من إسرائيل   

  .المحلية أو السوق الإسرائيلية
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ة العاملين في التجارة والمطاعم والفنادق خلال فترة الإغلاق ومن الواضح بأن درجة الانخفاض              هناك انخفاض في نسب   

كما يلاحظ أن هناك عدم وضـوح فـي         ). الموسمية(وعلى الفترة الزمنية    ) جزئي أو شامل  (تعتمد على درجة الإغلاق     

 رات الإغلاق، حيث أن هناك تزايـداً فـي        سلوك العمالة تجاه استيعاب قطاع النقل والاتصالات لعمالة إضافية خلال فت          

أما قطاع الخدمات فإنه يمثل قطاعاً مستوعباً للعمالة الزائدة         .   بعض الحالات في حين هناك انخفاض في حالات أخرى        

  . خصوصاً في قطاع غزة

  

 حـسب الأنـشطة     وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تبايناً بين الضفة الغربية وقطاع غزة في التوزيع النـسبي للعمالـة                 

الاقتصادية، كما أن هناك تبايناً في درجة تأثر الضفة الغربية وقطاع غزة بالإغلاق العسكري، حيث أن طبيعة الحواجز                  

المفروضة على قطاع غزة وقلة المنافذ التي تمكن العمال من الوصول إلى إسرائيل تجعل من تأثير الإغلاق على توزيع                   

ط الاقتصادي أكثر منه في الضفة الغربية، حيث أن فرض طوق عـسكري لا يعنـي                العمالة في قطاع غزة حسب النشا     

  ).15، 14، 13أنظر الجداول  (. بالضرورة عدم تمكن جميع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل

  

  1997-1996: توزيع العاملين في قطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي والإغلاق
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   التغير في توزيع العاملين حسب جهة التشغيل5-3

  

تشير نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة العاملين في القطاع العام في قطاع غزة تكاد تكون ضعف تلك النسبة فـي                      

% 25من مجموع العاملين مقابل     % 45الضفة الغربية، حيث تصل نسبة العمالة في القطاع العام في قطاع غزة حوالي              

ويلاحظ بأن حجم القطاع العام كبير إجمالاً بالمقارنة مع بقية القطاعات، حيـث أنـه فـي بعـض     .  في الضفة الغربية  

كما هناك تزايد بشكل عـام فـي حجـم          .  الأحيان أكثر من نصف العاملين في قطاع غزة هم من موظفي القطاع العام            
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فـي نيـسان    % 27.2، حيث تراوح ما بين      )عدم وجود إغلاق  (القطاع العام في الضفة الغربية في الأوضاع الاعتيادية         

  %.29.9 إلى 1997 ليصل في كانون ثاني 1996

  

من ناحية أخرى، تشير البيانات إلى أن القطاع العام يستخدم كوسيلة لاستيعاب العمالة الزائدة، لا سيما في قطاع غـزة،                    

 الزيادة في حجم القطاع العام من فترة إلى أخرى، فقد           حيث يزداد حجم القطاع العام مع وجود الإغلاق، وتتغير نسبة         

 كـانون أول    – 1996في إغلاق تشرين ثـاني      % 14.8مقابل  % 16 حوالي   1996كانت الزيادة خلال إغلاق نيسان      

ويبـدو أن   .  1996تـشرين أول    -خلال الإغلاق التي حدث خلال الفترة تموز      % 2.8، بينما كان حجم الزيادة      1997

 تركزت فـي    18ي القطاع العام خلال فترات الإغلاق في قطاع غزة تعود لأن برامج التشغيل الطارئ             سبب الزيادة ف  

  .قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية

  

  1997-1996: توزيع العاملين في الضفة الغربية حسب القطاع والإغلاق
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ر كثيراً بالإغلاق لا سيما وأن معظم العاملين في إسرائيل هم يعملون            وتشير النتائج أيضاً إلى أن القطاع الخاص لا يتأث        

في القطاع الخاص الإسرائيلي، والكثير منهم يتوجه من العمالة في إسرائيل إلى صفوف البطالة أو القطاع غير المـنظم                   

  .أكثر منه إيجاد حلول من خلال القطاع الخاص المنظم

  

                                                           
وذلك للمساهمة ).  دولار في اليوم تقريبا10ً( برامج التشغيل الطارئ هي مجموعة من البرامج التي تم فيها توفير فرص عمل بأجور رمزية 18

، حيث تم تمويل هذه البرامج من البنك 1996في حل مشكلة البطالة التي وصلت إلى حد كبير جداً خلال فترة الإغلاق التي حدثت في آذار، 

  .الدولي وعدد من الدول المانحة
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  1997-1996: قطاع والإغلاقتوزيع العاملين في قطاع غزة حسب ال
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ومن الملاحظ بأن القطاع الخاص لا يأخذ دوراً كبيراً في استيعاب العمالة الزائدة خلال فترات الإغلاق فـي كـل مـن       

الضفة الغربية وقطاع غزة، ولعل ذلك بسبب أن العمالة المعروضة في فترة الإغلاق هي عمالة مؤقتة وتبحـث عـن                     

إلا أن حجم هذا العرض يكون كبيراً ومفاجئاً للـسوق المحلـي            .  عمل لتغطية فترة الإغلاق في بعض الأحيان      فرصة  

ويحتاج إلى فرص عمل سريعة لامتصاصه الأمر الذي لا يستطيع السوق المحلي التجاوب معـه بـسهولة سـيما وأن                    

  .السوق نفسه يتعرض لنفس إجراءات الإغلاق

  

 الاقتصادية تلعب دوراً مؤثراً في تحديد مقدرة النشاط على التجاوب الإيجابي مـع هـذا                ولذلك فإن خصوصية الأنشطة   

النوع من عرض العمل، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي هو من الأنشطة التي تستوعب جزءاً مـن العـرض                    

ئد من العمالة خصوصاً فـي      الإضافي من القوى العاملة وأن القطاع العام يستخدم إلى حد بعيد لامتصاص العرض الزا             

قطاع غزة، وهذا يثير سؤالاً حول إنتاجية القطاع العام في ضوء التضخم الحاصل في حجم القطاع بالمقارنة مع القطاع                   

  ).18، 17، 16أنظر الجداول (.  الخاص
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  الفصل السادس

  

  متطلبات تحسين واقع سوق العمل الفلسطيني

  

  

مل الفلسطيني يعاني من عدة عوائق ومحددات لقدرته على استيعاب القوة البـشرية             تبين المعطيات السابقة أن سوق الع     

وتتركز المشكلة الرئيسية   . المتزايدة مما لا يتيح الفرصة لجميع أفراد القوى البشرية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني             

 من الضروري العمـل باتجـاه تـوفير         وللتغلب على هذه المعضلة   .  في هذا السوق بارتفاع نسبة البطالة بصورة حادة       

  . فرص عمل إضافية لاستيعاب العرض المتنامي من القوى العاملة

  

تشير التقديرات حول واقع سوق العمل الفلسطيني وإسقاطات القوى العاملة للمستقبل أن عدد فـرص العمـل الواجـب                   

% 8الى حوالي   % 14.4بطالة من    فرصة عمل وذلك لخفض نسبة ال      50,000 قدرت بحوالي    2000توفيرها حتى عام    

إلا أن الإغـلاق الـذي      ).  أي تخفيض البطالة لتصل إلى المعدل العام للبطالة في إسرائيل          (2000بحلول منتصف عام    

يفرض على الاراضي الفلسطينية بين الفترة والاخرى يؤدي الى ازدياد سوء الوضع وارتفاع نسبة البطالة في المجتمـع          

  . على عدد فرص العمل الواجب توفيرها لمواجهة مشكلة البطالة في محافظات الضفة وغزةالفلسطيني، وهذا يؤثر

  

   المتطلبات من فرص العمل الجديدة6-1

  

وأن علـى سـوق العمـل       .  يتضح من المعطيات السابقة بأن هناك نسبة عالية من البطالة في صفوف القوى العاملـة              

وتوضـح  .  العرض من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية       الفلسطيني توفير العديد من فرص العمل ليفي ب       

فإن علينـا تطـوير     % 8 إلى   2000البيانات أنه إذا ما أردنا تخفيض نسبة البطالة من واقعها الحالي لتصل بحلول عام               

طالـة   فرصة عمل للتجاوب مع تخفيض نـسبة الب        50,000سوق العمل الفلسطيني بحيث يوفر فرصا إضافية مقدارها         

ومواجهة الزيادة الطبيعية في العرض من القوى العاملة وفقاً للإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة الواردة فـي                 

  . الفصل الثالث

  

 فإن على سوق العمـل تـوفير هـذه          2000في منتصف عام    % 8وبافتراض مساواة نسبة البطالة للذكور والإناث عند        

من فرص العمـل    % 15 للذكور أي أن فرص الإناث تعادل        42,500لإناث مقابل    فرصة عمل ل   7,500الفرص بواقع   

 فرصة في محافظات الضفة الغربية وحـوالي        35,000من ناحية أخرى تتوزع هذه الفرص بواقع        .  المطلوب توفيرها 

  ).19أنظر جدول  (.  فرصة أخرى في محافظات غزة15,000

  

  ل المتطلبات الاستثمارية لتوفير فرص العم6-2

  

من أجل تقدير تكلفة فرصة العمل الواحدة في القطاع الاقتصادي الواحد تم تقدير تكلفة فرصة العمل الواحـدة بحاصـل                 

قسمة رأس مال التأسيس على اجمالي عدد المشتغلين الإجمالي في القطاع، حيث تم احتساب تكلفة فرصة العمل علـى                   



 

 41

وقد شكلت البيانات التـي وفرتهـا سلـسلة المـسوح      . ة للقطاع مستوى القطاع الإجمالي وعلى مستوى الفروع الأساسي      

الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، الإنشاءات والنقل والتخزين والاتـصالات         :  عن أنشطة  1997 –الاقتصادية للعام   

  .قاعدة البيانات لدراسة تكلفة فرصة العمل في هذه الأنشطة

  

 هو قيمة الأصول والتـي تعبـر عـن القيمـة     ""Investment Costس ويشار هنا الى ان المقصود برأس مال التأسي

بالاضافة الى تكاليف ما قبل التشغيل، وهي .  الدفترية للأصول في نهاية العام للأنشطة الاقتصادية المشمولة في الدراسة         

، اختبـارات   عبارة عن كافة المصاريف التي تنفقها المؤسسة، قبل مباشرة العمل من قبيل تكـاليف تـدريب عـاملين                 

 والذي يشمل مخزون منتجات تامة "Operational Cost."الخ، وكذلك رأس مال التشغيل.. واستشارات، إنتاج تجريبي 

والاحتياط النقدي وصـافي التـسهيلات      ) السلعية(ومخزون مستلزمات الإنتاج     الصنع ومخزون منتجات تحت التشغيل    

)Account receivable – Account payable.(  

  

راً لعدم توفر البيانات على هذا النحو من التفصيل فقد تم دمج بعض البنود لعدم بروزها بشكل مستقل في معاملات                    ونظ

المؤسسات مثل صافي التسهيلات وتم الافتراض بانها مغطاة في البيانات بشكل عـام لاعتمـاد المـسوح علـى مبـدأ                

بعض البنود لصعوبة فصلها عن باقي البنـود فـي ملفـات         وجرى تقدير قيم    .  الاستحقاق في تسجيل المعاملات المالية    

  .البيانات التي توفرها المسوح الاقتصادية مثل تكاليف ما قبل التشغيل بسبب دمجها ضمن بيانات الاستهلاك الوسيط

  
للتوصل إلى القيمة التقديرية لتكلفة فرصة العمل على مستوى الحد الأول والثاني حسب التـصنيف الـدولي للأنـشطة                   

  :تم الاعتماد على المعادلة الاقتصادية التالية".  ISIC-3"الاقتصادية 

  

       راس مال التأسيس
  =تكلفة فرصة العمل 

  عدد المشتغلين

  

    

  حيث أن،

  

  رأس مال التشغيل+ تكاليف ما قبل التشغيل + قيمة الأصول = راس مال التأسيس

  

ة الدفترية في نهاية العام لجميع الأصول ضمن الأنشطة مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة الأصول تساوي القيم

  .1997الاقتصادية المشمولة، فيما مكونات رأس مال التشغيل هي ضمن البنود المتوفرة من بيانات المسوح الاقتصادية 

  

لـك   الاطار العام لعملية احتساب قيمة تكلفة فـرص العمـل وذ           1997وفرت تقديرات الحسابات القومية لفلسطين لعام       

 والتـي   1997بالاعتماد على بيانات سلسلة المسوح الاقتصادية التي نفذها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لعـام               

الصناعة، الإنشاءات، التجارة الداخلية، النقل والتخزين والاتصالات بالإضـافة الـى انـشطة             : شملت مسوحا لانشطة  

ومات بناء على مسوح ميدانية بل تم تقـدير تكلفـة فرصـة العمـل               أما القطاع الزراعي فلم تتوفر عنه معل      .  الخدمات

  .بالاستناد الى بيانات تم تقديرها لقطاع الزراعة في الأردن، حيث عولجت هذه البيانات لتتوافق مع الواقع الفلسطيني



 

 42

  

، حيث تـشير  )20(وبناء على ما تقدم فإن تكلفة فرصة العمل حسب القطاع الاقتصادي تكون كما هي واردة في الجدول           

 دولار،   8,520 دولار وفي قطاع الإنشاءات      8,930النتائج الى أن معدل تكلفة فرصة العمل الواحدة في قطاع الصناعة            

  دولار   32,870  دولار،  وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات حـوالي            7,290وفي قطاع التجارة الداخلية حوالي      

احية أخرى فان تكلفة فرصة العمل في القطاع الزراعـي تقـدر بحـوالي              من ن .    دولار  6,500وفي قطاع الخدمات    

  .  دولار6,980

  

 805 مليون دينار أردني أي ما يقارب مـن          571.4 حوالي   1996قدرت قيمة الإنتاج للقطاع الزراعي في الأردن لعام         

 حـوالي   1996ن فـي عـام      من ناحية أخرى قدرت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الأرد         .  مليون دولار أمريكي  

كما أن التكوين الرأسـمالي الثابـت للقطـاع         .   مليون دولار  227.7 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي         161.7

  .  مليون دولار45.1 مليون دينار أي ما يعادل 32.0الزراعي في الأردن  في نفس العام قدر بحوالي 

  

 31.8 مليون دينار أي ما يعادل  22.6اع الزراعي في الأردن بحوالي      من ناحية أخرى قدرت قيمة اهتلاك الأصول للقط       

لنفس العام، وبذلك تقدر قيمة الأصول لـذات العـام          )  من قيمة الأصول   % 10بنسبة تقريبية تقدر ب     ( مليون دولار   

راعـي فـي الأردن      مليون دولار كما أن نسبة التكوين الرأسمالي الثابت الى القيمة المضافة للقطاع الز             318.3بحوالي  

 783.5 بحوالي   1996من جانب آخر قدرت قيمة الإنتاج للقطاع الزراعي الفلسطيني لعام           . 1996لعام   % 19.9بلغت  

 مليون دولار وقدرت قيمـة مـصاريف التـشغيل          476.2مليون دولار أمريكي، أما القيمة المضافة فقد قدرت بحوالي          

وعليه فانه بناء على افتـراض أن الوضـع فـي           .   دولار لنفس العام    مليون 100.0للقطاع الزراعي لفلسطين بحوالي     

القطاع الزراعي في الأردن يشابه الى حد كبير الوضع الزراعي في فلسطين، فإن قيمة الأصول المستخدمة في القطاع                  

  .  مليون دولار318.3الزراعي في فلسطين تقدر بحوالي 

  

تقدر تكلفة فرصة العمل فـي القطـاع        ) البيانات المتوفرة عن الموضوع     آخذين بعين الاعتبار شح     ( بناء على ما تقدم     

 تعادل تكلفة 1997وعليه فإن تكلفة فرصة العمل في القطاع الزراعي لعام      .  دولار 6,485 بحوالي   1996الزراعي لعام   

وبذلك  تعادل    ) 1.076(  مضروبة بمعامل الرقم القياسي ما بين العامين         1996فرصة العمل في القطاع الزراعي عام       

  ).20أنظر جدول (.   دولار6,980تكلفة فرصة العمل في القطاع الزراعي

  

  

   آلية توزيع فرص العمل المطلوبة6-3

  

وتجدر الإشارة هنا الى أن غياب خطة اقتصادية تفصيلية شاملة للمجتمع الفلـسطيني تأخـذ بعـين الاعتبـار الرؤيـة                     

 التنمية والبناء يجعل من الصعوبة بمكان تقدير حجم فرص العمل التي يستطيع             الفلسطينية للاقتصاد المستقبلي ومتطلبات   

كل قطاع توفيرها أو عدد العاملين الإضافيين الذين يستطيع كل قطاع استيعابهم بحيث يكون لهم دوراً إنتاجيا ونتجنـب                   

.  فرص العمل وتخفيض نسبة البطالـة     في ذات الوقت البطالة المقنعة لأن ذلك قد يعود بآثار سلبية تفوق إيجابيات توفير               

وفي .  لذلك من الصعوبة بمكان التوصل الى توزيع فرص العمل الواجب خلقها على الأنشطة الاقتصادية بصورة دقيقة               

هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تعرض مجموعة من السيناريوهات التي من الممكـن أن يـسلكها الاقتـصاد                    
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 فرصة عمل جديدة بافتراض ثبات العوامـل        50,000والتوسع في القطاعات المختلفة لاستيعاب      الفلسطيني في التطور    

  .المؤثرة على الطلب على العمل

  

  في حالة ثبات توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية: 1سيناريو  •

  

للسكان والمساكن والمنشآت  ، وكذلك نتائج التعداد العام      1994أبرزت نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية لعام        

، أن نسبة توزيع المنشآت الاقتصادية على مستوى الأنشطة الاقتصادية وكذلك توزيع العاملين علـى               1997لعام  

  .هذه الأنشطة لا يتغير بشكل دراماتيكي على المدى القصير

  

 إجمالي عدد المنشآت من% 18من ناحية أخرى، شكلت المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية ما نسبته 

، أما أنشطة التجارة 1997من إجمالي عدد المنشآت لتعداد % 19 فيما شكلت ما نسبته 1994حسب نتائج تعداد 

من إجمالي عدد % 52 وما نسبته 1994من إجمالي عدد المنشآت لتعداد % 54الداخلية فقد مثلت ما نسبته 

، وما 1994من إجمالي عدد المنشآت لعام % 0.6سبتها ، أما أنشطة الإنشاءات فكانت ن1997المنشآت لعام 

  .  1997من إجمالي عدد المنشآت لعام  % 0.7نسبته 

  

وينطبق ذلك إلى حد كبير على توزيع المشتغلين في هذه الأنشطة، فقد شكل المشتغلون في أنشطة الصناعة 

من % 31، وما نسبته 1994نشآت من إجمالي عدد المشتغلين حسب نتائج تعداد الم% 25التحويلية ما نسبته 

أما أنشطة التجارة الداخلية فقد ساهمت بما نسبته .  1997إجمالي عدد المشتغلين حسب نتائج تعداد المنشآت 

، 1997حسب نتائج تعداد % 34 وما نسبته 1994من إجمالي عدد المشتغلين حسب نتائج تعداد المنشآت % 31

% 2 وما نسبته 1994من إجمالي عدد المشتغلين حسب تعداد % 15بته أما أنشطة الإنشاءات فقد ساهمت بما نس

  .1997من إجمالي عدد المشتغلين حسب نتائج تعداد عام 

  

ويأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة على ثبات توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية               

ا تلك الأنشطة من المشتغلين وكذلك الحوافز التـي تـدفع العامـل             ومن هذه العوامل الشروط الفنية التي تحتاجه      

للانتقال من نشاط اقتصادي إلى آخر ومن ضمنها المحفزات المادية حيث بشكل عام هناك تقارب في معـدلات                  

  . أيام العمل الأسبوعية وكذلك معدل الأجر اليومي للعاملين في هذه الأنشطة على المدى القصير

  

ن توزيع العاملين على القطاعات الاقتصادية سوف يبقى كما هو بعد خلق فرص العمل المطلوبة               فإذا ما فرضنا أ   

  فرصة عمل فـي الزراعـة        6,800تفيد بضرورة خلق    ) 21(لتخفيض البطالة، فإن البيانات الواردة في جدول      

 75.91ة إجماليـة      فرصة عمل في الصناعة بتكلف      8,500  مليون دولار، وخلق      47.46بتكلفة إجمالية مقدارها    

 مليـون دولار،    76.68  فرصة عمل في قطاع الإنشاءات بتكلفة إجمالية مقـدارها            9,000مليون دولار، وخلق    

 2,400  مليـون دولار، وخلـق   69.26  فرصة عمل في قطاع التجارة الداخلية بتكلفة إجماليـة     9,500وخلق  

 فرصة عمل فـي     13,800 مليون دولار، وخلق     78.89فرصة عمل في قطاع النقل والاتصالات بتكلفة اجمالية         

وهذا يعني أن حجم الاستثمارات المطلوب توفيرها لخلق        .    مليون دولار،   89.70قطاع الخدمات بتكلفة إجمالية     

  .   مليون دولار437.90فرص العمل المطلوبة وفقاً لهذا السيناريو تقدر بحوالي 
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  يعاب فرص عمل جديدةعدم مقدرة القطاع الزراعي على است: 2سيناريو  •

  

نظراً لكون عملية تطوير القطاع الزراعي تتطلب مجموعة من الإجراءات ذات البعد السياسي، ومـن ضـمنها                 

، والسيطرة على مصادر الميـاه وحـق اسـتغلالها          )الولاية الجغرافية (السيطرة والسيادة الكاملة على الأراضي      

ويق الزراعي وتوفر نظام مالي مناسب للاسـتثمار الزراعـي          وتوزيعها، بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالتس     

وكذلك توفر بنية تحتية مناسبة، وتدعيم الخدمات الزراعية المؤسسية، والتي قد لا يكون تحقيقها منظوراً علـى                 

المدى القصير نظراً لارتباط القضايا المتعلقة بالأرض ومصادر المياه بمفاوضات الحل الدائم والتي قـد تطـول                 

ومع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل الجغرافية والمناخية سواء تلك المتعلقة بتراجع             . رة من الزمن  لفت

كميات الأمطار أو تأخر موسم الشتاء وأثر ذلك على الزراعة الفلسطينية المعتمدة بدورها على النمط البعلي من                 

  .   المياه الجوفيةالري، وكذلك قيام إسرائيل باستنزاف كميات كبيرة من مخزون

  

 أمر ملح وبأقصى سرعة ممكنة، ولاعتبارات أخرى كثيرة، لنفترض          50,000وحيث أن خلق فرص العمل الـ       

أن القطاع الزراعي سوف لن يستوعب أي فرصة عمل جديدة وأن جميع فـرص العمـل سـوف يـتم خلقهـا            

 العمل بما يتوافـق مـع مـدى         بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن كل قطاع سوف يستوعب نسبة من فرص          

تفيـد بـأن حجـم    ) 22(النتائج الواردة فـي جـدول   . مساهمة القطاع بتشغيل الأيدي العاملة في الوقت الراهن       

الاستثمارات الإجمالي في حال عدم استيعاب القطاع الزراعي لعمالة إضافية وعدم تمكنه من توفير فرص عمل                

الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما يتوافق مع حجم تشغيل هـذه           فرصة عمل على     50,000جديدة ، وتوزيع الـ     

    87.93 مليون دولار، من بينها حـوالي        452.24القطاعات كما هو الحال في الوضع الراهن، يصل الى حوالي           

 مليـون   79.77 مليون دولار في قطاع الانشاءات وقرابـة         89.13مليون دولار في القطاع الصناعي وحوالي       

 مليون دولار في انـشطة النقـل والتخـزين والاتـصالات و             91.66 التجارة الداخلية وحوالي     دولار في قطاع  

  . مليون دولار في قطاع الخدمات103.75

  

  تطور الاقتصاد الفلسطيني بافتراض عدم فرض طوق أمني على الضفة وغزة: 3سيناريو  •

  

لفلسطينية والإسـرائيلية وبخاصـة تلـك       يرتبط هذا الاقتراح بشكل مباشر بتتبع مسار الأحداث على الساحتين ا          

المتعلقة بعملية التفاوض بين الجانبين والتقدم الذي قد يحصل في استقرار الأوضاع ولو نسبياً بعـد فتـرة مـن                    

بالإضافة إلى التقـدم الحاصـل فـي بنـاء          . الإرباك الشديد خلال مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة        

  .  اعية الحدودية التي من شأنها استيعاب جزء من العاملين الفلسطينيينالمجمعات والمناطق الصن

  

تفيد البيانات الواردة في نتائج دورات مسح القوى العاملة والبيانات المتعلقة بايام الاغلاق وتوزيعها أنه في حال                 

تـصادي يكـون    عدم فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن توزيع العاملين حسب النشاط الاق              

فـي البنـاء والتـشييد،      % 20.5في التعدين والصناعة التحويلية،     % 16.8في الزراعة، وحوالي    % 13بواقع  

  .في قطاع الخدمات% 31.7في التجارة، وحوالي % 18.0
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وإذا ما فرضنا أننا سوف نوزع فرص العمل على القطاعات الاقتصادية بحيث يصبح توزيـع العـاملين علـى                   

 فرصة عمل سوف تتوزع على الأنشطة الاقتصادية بواقع         50,000صادية كما هو أعلاه، فإن الـ       الأنشطة الاقت 

 فرصـة   8,600 مليون دولار، وفي الـصناعة       47.12  فرصة عمل في الزراعة بتكلفة إجمالية حوالي          6,750

ولار وفـي    مليون د  74.55 فرصة عمل بتكلفة     8750 مليون دولار وفي الانشاءات حوالي       76.79عمل بتكلفة   

 مليون دولار، وفي قطـاع النقـل        67.43  فرصة عمل بتكلفة إجمالية مقدارها        9,250التجارة الداخلية حوالي    

 فرصة عمل   14,150 مليون دولار، وحوالي     82.18  فرصة عمل بتكلفة إجمالية مقدارها        2,500والاتصالات  

وهذا يعني أن حجم الاسـتثمارات المطلوبـة        .   مليون دولار  91.98في قطاع الخدمات بتكلفة إجمالية مقدارها       

  . مليون دولار440.05 فرصة عمل وفقاً لهذا السيناريو تقدر بحوالي 50,000لخلق 

  

  تطور الاقتصاد الفلسطيني كما في بعض المجتمعات المشابهة: 4سيناريو  •

  

ان الأخـرى، إلا أن     لاشك أن للاقتصاد الفلسطيني حالته الخاصة التي تميزه عن غيره مـن اقتـصاديات البلـد               

سياسات التنمية والتطوير الاقتصادي تتشابه إلى حد ليس قليل فيما بين البلدان خاصة تلك المصنفة ضمن قائمـة              

البلدان النامية، ولعل التوجهات نحو تطوير أداء القطاع الخاص، ترشيد الإنفاق العام، تشجيع الاسـتثمار باتـت                 

  .تصادية المحلية منها والإقليمية وغيرهاعناوين تناقشها مختلف المنتديات الاق

  

 والاقتصاد الفلسطيني ربما يحتاج إلى إجراءات استثنائية نظراً لدخوله مرحلة ما بعد الاحتلال إلا أنه قد لا يأخذ                  

مساراً تنموياً وتطوراً مختلفاً كل الاختلاف عن تلك التي مرت به اقتصاديات مشابهة من حيـث حجـم النـاتج                    

مالي أو القومي، أو حجم وتصنيف الأنشطة الاقتصادية ومدى مساهمة هذه الأنـشطة فـي النـاتج                 المحلي الإج 

  .المحلي الإجمالي وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي

  

ستويات الدخل  هذا السيناريو يفترض أن الاقتصاد الفلسطيني سوف يكون مشابها لبعض الدول التي تتشابه فيها م              

وفي هذا  السياق سوف نفترض أن القطاعات الاقتصادية سوف تستوعب عمالة إضافية ليصبح              .  السنوي للفرد 

توزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية مشابها لمعدل توزيع العمالة حـسب النـشاط                

  .  الاقتصادي في هذه الدول

  

 ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي  حوالي          1997بات القومية لفلسطين لعام     تشير النتائج الاولية للحسا   

  . دولار1,800 دولار وان نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي حوالي 1,600

كمعيار للمجتمع الفلسطيني لكون معدل دخل الفرد فيها متقارب مـن           ) 24(لقد تم اعتماد الدول الواردة في جدول      

 الفرد في فلسطين، ومن ثم سوف يصار الى اعتبار أن معدل توزيعات العمالـة علـى القطاعـات                   معدل دخل 

الاقتصادية لهذه الدول هو معدل توزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، ومن ثم نحـسب عـدد                  

  .فيرها لتحقيق ذلكفرص العمل الواجب توفيرها في القطاع الاقتصادي الواحد ومجمل الاستثمارات الواجب تو
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يتراوح فيها نصيب الفرد حول معدل دخل الفرد في فلسطين، ويـشير            ) 24(يلاحظ أن الدول الواردة في جدول     

كذلك الى توزيع العمالة فيها على القطاعات الاقتصادية الأساسية وهي الزراعة، الصناعة، الانشاءات، التجارة،              

  . النقل والتصالات والخدمات

  

 فرصة عمل على قطاعات النشاط الاقتصادي بحيث يـصبح          50,000ك فمن المفترض توزيع الـ      وبناء على ذل  

توزيع العاملين على القطاعات الاقتصادية وفقاً لمعدل توزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي كما هو الحال في           

 إجماليـة مقـدارها      فرصة عمل في القطاع الزراعي بتكلفـة       11,900، وهذا يعني أن علينا توفير       )24(جدول

 مليـون   98.23 فرصة عمل في قطاع الصناعة بتكلفة إجمالية قـدرها           11,000 مليون دولار، وحوالي     83.06

 فرصـة   9,100 مليون دولار،    30.67 فرصة عمل في قطاع الانشاءات بتكلفة اجمالية         3,600دولار، وحوالي   

 فرصة عمل في قطـاع النقـل        2,700دولار، و    مليون   66.34عمل في قطاع التجارة الداخلية بتكلفة اجمالية        

  فرصة عمل في قطاع الخـدمات        11,700 مليون دولار وحوالي     88.75والاتصالات  بتكلفة اجمالية تقدر ب       

 فرصـة   50,000وهذا يعني أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير        .   مليون دولار  76.05بتكلفة إجمالية قدرها    

  . مليون دولار443.10 بحوالي عمل وفقا لهذا السيناريو تقدر

  

  

  توزيع فرص العمل حسب مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي : 5سيناريو  •

  

يقدم هذا السيناريو مساراً للتطور الاقتصادي يقوم على الثبات النسبي المساهمة الأنشطة الاقتصادية في النـاتج                

بـدل  % 40أو  % 30لقطاع الصناعي في النـاتج المحلـي لتـصبح          المحلي الإجمالي، فمثلا تطوير مساهمة ا     

تكاد تكون عملية صعبة على المدى القصير وتحتاج مثل هذه العمليـة            % 17مساهمتها الحالية والتي تقرب من      

  .  لمرحلة زمنية تفوق المدى القصير

  

فالتغيرات .  ت السابقة يعزز ذلك   ولعل تتبع مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوا          

التي حدثت على المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي هي نسب مئويـة بـسيطة لا                  

  .تعكس انقلابات في توزيعها النسبي

  

يع فرص لقد تم في هذا السيناريو إعادة احتساب لمساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي على اساس توز

الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الانشاءات، النقل والاتصالات : العمل المطلوبة على القطاعات الاقتصادية

  فان (26)وحسب البيانات التي يوفرها جدول ).  باستثناء الادارة العامة والدفاع( بالاضافة لقطاع الخدمات 

والانشاءات % 20.9والقطاع الصناعي % 12.4تساوي نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 

  %. 33.2وقطاع الخدمات %  5.5والنقل والاتصالات % 15.6والتجارة الداخلية % 12.4

  

 فرصة عمل في قطاع الزراعة بتكلفة 6,200 فانه ينبغي توفير  (26)وبالاعتماد على البيانات في جدول 

 92.87رصة عمل في قطاع الصناعة بقيمة استثمارية تقدر ب ف10,400 مليون دولار وحوالي 43.28اجمالية 

 7,800 مليون دولار وكذلك 52.82 فرصة عمل في قطاع الانشاءات بتكلفة 6,200مليون دولار وحوالي 
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 فرصة عمل في قطاع النقل 2,800 مليون دولار وحوالي 56.86فرصة عمل في قطاع التجارة الداخلية بتكلفة 

 107.90 فرصة عمل في قطاع الخدمات بتكلفة 16,600 مليون دولار بالاضافة الى 92.04والاتصالات بتكلفة 

 445.77وهذا يعني ان حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذا السيناريو تقدر بتكلفة اجمالية .  مليون دولار

  .مليون دولار
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  الفصل السابع

  

  استنتاجات وتوصيات
  

يد من الأمور الواجب عملها لمواجهة مشكلة البطالة فـي المجتمـع الفلـسطيني              يتبين من العرض السابق أن هناك العد      

ولتطوير سوق العمل الفلسطيني، بحيث يستطيع تلبية حاجات العرض الكبير والمتزايد من القوى العاملة، وعلى وجـه                 

  :الخصوص يتوجب العمل باتجاه تحقيق القضايا التالية

  

فراد في سن العمل نسبة متدنية ومعدل المشاركة بالقوى العاملة قليل بـشكل عـام   يتضح من نتائج الدراسة بأن نسبة الأ    

مما يشكل عبئاً على القوة البشرية لإعالة بقية أفراد المجتمع، خصوصاً في قطاع غزة، حيث أفادت نتائج الدراسة بـأن                    

في الـضفة الغربيـة     % 19قع  فقط، حيث تتوزع هذه النسبة بوا     % 15نسبة العاملين إلى مجموع السكان تشكل حوالي        

 أشـخاص،   6.5وهذا يعني أن كل شخص عامل في الأراضي الفلسطينية يعيل           .  فقط% 12وتقل في قطاع غزة لتصل      

لذلك فإن ازدياد نسبة البطالة يشكل عبئـاً        .   في قطاع غزة   8.3 شخص مقابل    5.3ويبلغ هذا العبء في الضفة الغربية       

  . ا وأن معدلات الأجور في قطاع غزة متدنيةكبيراً على معدلات الإعالة لا سيم

  

وبالنظر إلى تدني مشاركة النساء في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، فإن هناك حاجة لزيادة هـذه المـشاركة،                   

وهذا يتطلب تطوير الأعمال التي تمارسها النساء في الأنشطة الزراعية بما يكفل مأسستها ولعل ذلك يضع على عـاتق                   

ب القرار في هذا المجال العمل على توفير نظام استثمار وتمويل يلائم المـشاريع الإنتاجيـة الـصغيرة لتحفيـز                  أصحا

  .مشاركة النساء وتنظيم عملها في هذا القطاع

  

لقد أبرزت الدراسة وجود نمو ملحوظ في استقطاب قطاع الخدمات للقوى العاملة ويتركز ذلك في أنشطة القطاع العام،                  

 ذلك بمرحلة تأسيس وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية ويزداد ذلك خلال فترات الإغلاق، لا سـيما فـي                  حيث ارتبط 

وبالنظر إلى حجم العمالة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص فإن هناك نمواً يشير إلـى اتجـاه متنـام     . قطاع غزة 

  .للتضخم الوظيفي
 

من عرض القوى العاملة عند حدوث      ) القطاع الصناعي (اعات الإنتاجية   كما أبرزت نتائج الدراسة تواضع استيعاب القط      

صدمات في سوق العمل، ولعل ذلك يعود إلى تأثر الأنشطة الاقتصادية نفسها بهذه الصدمات من حيث صعوبة الحصول                  

 ـ               ة لعمليـات   على المواد الخام إضافة إلى صعوبة تصريف المنتجات، وهذا يستدعي العمل على تقديم التسهيلات اللازم

  .الاستثمار والتصدير للأسواق الخارجية لتشجيع العملية الإنتاجية وتنشيطها

  

ويلاحظ أن هناك تدني في معدلات الأجور في السوق المحلية بالمقارنة مع سوق العمل الإسرائيلي وهذا يـؤثر علـى                    

ة بالعمل على توفير منـاخ جـاذب        عوامل الجذب والطرد في السوق المحلية، مما يستدعي قيام المؤسسات ذات العلاق           

بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمـل الأخـرى فـي الـسوق                 ) المهنية(للعمالة المتخصصة   

  .المحلية
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من ناحية أخرى، أوضحت الدراسة وجود حراك نشط داخل مركبات القوى العاملة ضمن الأنشطة الاقتصادية وبـشكل                 

وهذا الحراك يعتبر ظاهرة تستدعي القيام بدراسات متخصصة ومتعمقة في          .   والإنشاءات خاص ضمن أنشطة الزراعة   

هذا المجال بهدف التعرف على أسباب هذا الحراك وحدوده وآثاره سواء على المتحركين أنفـسهم أو علـى الأنـشطة                    

  .الاقتصادية التي يتحركون فيها لأغراض وضع السياسات الملائمة لهذه الظاهرة

  

فة إلى ذلك، يتضح من النتائج بأن هناك حاجة لدراسة تفصيلية للطاقة الاستيعابية لسوق العمـل علـى مـستوى                بالإضا

القطاع الواحد لتحديد عوامل الجذب والطرد والإمكانات المتاحة لاستيعاب العمالة على المستوى التفصيلي من النـشاط                

  .الاقتصادي، لتحديد القطاعات الريادية بشكل دقيق ومفصل

  

عمالة (أبرزت الدراسة أن نسبة عالية من المتعطلين عن العمل الذين سبق لهم العمل كانوا يعملون في فئة المهن الأولية 

، وهذه الظاهرة تستدعي تطوير برامج تأهيل وتدريب مهني متخصصة، يؤخذ عند تصميمها المناطق التي )غير ماهرة

  .خاصة وأن نسبة عالية من هؤلاء تتركز في المناطق الريفية) غرافيالبعد الج(تتركز فيها فئة العاطلين عن العمل 

  

كما أن هناك حاجة ماسة لخلق عدد كبير من فرص العمل لمواجهة التحديات التي يعاني منها سوق العمل الفلسطيني في                    

لسكانية والإجراءات  محافظات الضفة وغزة، ولمواجهة العدد الكبير من العرض من القوى العاملة الناجمة عن الزيادة ا              

الإسرائيلية التي أدت الى إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية  وارتفاع نسبة البطالة بصورة كبيرة في                  

  .محافظات الضفة وغزة

  

ية من ناحية أخرى، يتبين من العرض السابق بأن هناك حاجة ماسة لتطوير خطة تنمية تفصيلية وشاملة تتمثل فيها الرؤ                  

الفلسطينية لواقع ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني القادر على الأداء بصورة تحقق للشعب الفلـسطيني طموحاتـه وتـؤمن                 

  .للمواطن سبل العيش بما في ذلك حاجاته الأساسية التي تكفل له العيش الكريم

  

تقبل القريب بأن هناك حاجة  كذلك يتضح من السيناريوهات التي من الممكن أن يسلكها الاقتصاد الفلسطيني في المس

 فرصة عمل من أجل تخفيض نسبة 50,000لتوفير كم هائل من الاستثمارات يقدر بحوالي نصف مليار دولار لتوفير 

  %.8البطالة في المجتمع الفلسطيني لتصل 
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